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  السمسرة في القانون الفلسطیني
  "دراسة مقارنة "

  حمدي محمود بارود . د
  أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك

  غزة-جامعة الأزهر -كلیة الحقوق 
م 1919لسـنة) 5(یعالج هذا البحث مهنة السمسرة وفقا للقـانون المطبـق فـي قطـاع غـزة رقـم : ملخص

ومقارنتـــه بالأحكـــام التـــي جـــاء بهـــا مشـــروع قـــانون التجـــارة ، 1934لســـنة ) 30(المعـــدل بالقـــانون رقـــم 
الفلسطیني وبعض التشریعات التجاریة العربیة، لنرى مدى صلاحیة أحكامه لمواكبة التطورات التجاریة 

  .المتلاحقة
، 2004لسـنة ) 12(كما یتناول هذا البحث السمسرة في البورصة وفقا لقـانون الأوراق المالیـة رقـم 

، بشـأن تــرخیص شــركات الأوراق 2006لســنة ) 1(إدارة هیئـة ســوق رأس المــال رقـم وتعلیمـات مجلــس 
  .المالیة

Abstract: The research deals with brokerage in accordance with the 
applied law in the Gaza Strip No. (5) in 1919, which was amended by Act 
No. (30) in 1934. This study will compare this Law with the Palestinian 
Commercial Draft Act in 2003 and other Arab Commercial Acts. This is to 
examine its applicability and suitability to meet development in commercial 
life.  
This study will also deal with brokerage in the Stock Exchange Market 
according to the Financial Papers' Act No. (12) in 2004, and the instructions 
of the Board of Trustees of the Capital Market Committee No. (1) in 2006 in 
connection with licensing financial papers companies. 

  : ةـمقدم
وجهتــي السمسـرة تعــد صــورة للوســاطة التجاریــة، التــي یتمثـل فیهــا دور الوســیط فــي التقریــب بــین 

منـذ عهـد  عرفـت السمسـرةلقـد و . المتعاقدین، دون التدخل في إبرام وتنفیذ العقـد موضـوع السمسـرةنظر 
ن السمسـار واسـطة حیـث كـابعید، وذلك راجعاً لما تمثله من أهمیة بالغة في مجال إتمام المعـاملات، 

ــه ــین التجــار الأجانــب والتجــار مــن بنــي وطن فــي القــرون الوســطى كــان السمســار بمثابــة و . للتقریــب ب
لـــه، یباشـــر  أو معاونـــاً  یـــأوي إلیـــه التـــاجر الأجنبـــي لیكـــون مرشـــداً ) صـــاحب فنـــدق أو خـــان(مضـــیف 

یقـرب بینهمـا، فیـتم معاملاته في ظل حمایته، وبهذا یسعى السمسار إلـى تعریفـه بأحـد تجـار مدینتـه، و 
العقــد بحضــوره، وقــد یتــولى هــو تحریــره وترجمتــه، ومــن ثــم یمكــن الاســتعانة بــه للشــهادة إذا ثــار نــزاع 

ن لم تكـن فـي البدایـة محـددة تمامـا، وعلى ذلك فمهمة السمسار من الوجهة العملیة . بشأنه ٕ التجاریة وا
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إلا أن هـذه الأهمیـة قـد  .)1(دوره غیر أنه مع الزمن أوضحت الأصول العرفیـة نظـام السمسـار وحقیقـة
، وظهـور مـا زادت عما كانت علیه في الماضي بسبب التوسع في حجم التبادل التجـاري محلیـاً ودولیـاً 

وترجع أهمیة السمسرة إلى ما قد تواجهه المشروعات الاقتصـادیة مـن  .یعرف بسماسرة الأوراق المالیة
تشـر فـي مختلـف قطاعـات النشـاط الاقتصـادي نجـد السمسـرة تن حیـثصعوبات فـي تسـویق منتجاتهـا، 

إذ یصعب أحیانـا علـى التـاجر التعـرف علـى  .)2(وعلى وجه الخصوص في مجالات الأعمال التجاریة
شخص یتعامـل فـي الصـنف الـذي یتجـر فیـه ویرغـب فـي عقـد صـفقة معـه، وقـد یصـعب علیـه العثـور 

ــد معــه علــ ــة كالنقــل مــثلا والتعاق ــة مــن الأمــرعلــى شــخص یتــولى أداء خدمــة معین صــحیح أن . ى بین
، غیـر أن لهـا مثالبهـا أیضـا، )3(وسائل الإعلان والدعایة في الوقت الحاضـر تفیـد فـي هـذا الخصـوص

وهي بعد لا تفید في تعریـف التـاجر وغیـر التـاجر الراغـب فـي التعاقـد علـى نحـو مـا یتلقـاه مـن بیانـات 
والأصـل أن الاسـتعانة بسمسـار  .ومعلومات محددة منضبطة یبصره بها شخص لـه خبرتـه كالسمسـار

حیث یتطلب القانون وجـوب تمـام إلا فكل شخص حر في التعاقد بغیر وساطة سمسار أمر اختیاري، 
 لال سمســـار، فـــيأن القـــانون ألـــزم المتعاقـــدین بالتعامـــل مـــن خـــالعمـــل علـــى یـــد سمســـار، ومـــن ذلـــك 

إلا إذا تمـت بواسـطة شـركات  تعاملات البورصة فقط، حیث لا تنعقـد تلـك التعـاملات انعقـادا صـحیحاً 
وهـو مـا تتفـق بشـأنه جمیـع التشـریعات . )4(فلسطین لـلأوراق المالیـة الوساطة المالیة المدرجة في سوق

  .)5(المنظمة للتعامل في سوق الأوراق المالیة من خلال البورصة

                                                        
، مكتبة الجلاء الجدیدة 49ثروت حبیب، دروس في القانون التجاري، العقود التجاریة، الجزء الثاني، ص. د) 1(

 .1984-1983بالمنصورة، طبعة 

المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر ، 162صهــاني محمــد دویــدار، النظــام القــانوني للتجــارة، العقــود التجاریــة، . د )2(
  .1997بعة والتوزیع، لبنان، ط

هذا على الرغم تفضیل بعض التجار وأصحاب البیوت التجاریة لوسائل الإعلان حالیا للتخفیف من تكالیف إنتاج  )3(
سمیحة القلیوبي، السمسرة في القانون الكویتي، وفقا لقانون . انظر د. كلفه السمسرة من مبالغالسلعة نظرا لما تت
 .1980، مطبعة جامعة القاهرة، طبعة 3، دراسة مقارنة، ص1980لسنة ) 68(التجارة الجدید رقم 

ني مــن البــاب الثــاني مــن قــانون التجــارة المصــري القــدیم الــواردة فــي الفصــل الثــا) 74/1(وهــو مــا قضــت بــه المــادة  )4(
مــن قــانون التجــارة ) 45(، وكــذلك المــادة )1909لســنة ) 23(قــانون رقــم (اریــة الخــاص بالسماســرة والبورصــات التج

مـن قــانون التجـارة الكــویتي الجدیـد رقــم ) 328(المصـري الجدیـد، حیــث یتطـابق هــذا الحكـم مـع مــا تقضـي بــه المـادة 
ویتطـابق كـذلك مـع مـا قضـت بـه المـادة .1961لسـنة )2(القـدیم رقـم  والـذي ألغـى القـانون التجـاري1980لسنة ) 68(
 .من القانون التجاري اللبناني) 297(

وهــو مــا . باســتثناء القــانون الفلســطیني المطبــق فــي قطــاع غــزة، حیــث لــم یــرد فیــه أي أشــارة إلــى تعــاملات البورصــة )5(
تسري على سمسرة الأوراق : "التي نصت على أن) 237(تداركه مشروع قانون التجارة الفلسطیني، وفقا لنص المادة 
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- ولقد عرف الفقه الإسلامي مهنة السمسرة، كما عرفها المسلمون الأوائل في عهد الرسول 
، حیث تعتبر من الأعمال التجاریة المباحة، وذلك استناداً لما روى عن حكیم -صلى االله علیه وسلم

دعوا الناس یرزق االله بعضهم من : - صلى االله علیه وسلم -ال رسول االله ق: بن حزام عن أبیه قال
ف الفقهاء السمسار بأنه ا وقد. بعض فإذا استنصح الرجل أخاه فلینصح له ــرَّ ن یعمل للغیر سم لمعَ

أقر السمسرة بشكل عام باعتبارها  - صلى االله علیه وسلم -بأجر سواء أكان بیعاً أو شراء، فالرسول 
 .)1(ةعملاً من الأعمال التجاری

أولیت في التشریعات المدنیة والتجاریة المقارنة على اختلافاتها السمسرة نجد أن أحكام عقد و 
في المجالین التجاري والمدني على السواء، ومن هذه التشریعات تتلاءم مع الحاجة إلیه ق  لا عنایة 
، حیث خصص الفصل الثاني من باب العقود التجاریة )2(المصري القدیمالقانون التجاري كان 

المعدل بالقانون رقم ) 75-66(في المواد من وذلك للسمسرة والبورصات التجاریة ) الباب الثاني(
لسنة ) 17(حل محله الآن قانون التجارة المصري الجدید رقم ا ذي أ غي و و ، 1909لسنة ) 23(

وكذلك قام المشرع الأردني بتنظیم  .)207- 192(سمسرة بدوره في المواد ، الذي نظم عقد ال1999
، الذي 1966لسنة ) 12(من قانون التجارة الأردني رقم ) 105إلى  99(هذه المهنة في المواد من 

كان مطبقا في الضفة الغربیة، حیث جاء في الفقرة الأولى من المادة ألغى القانون الفلسطیني الذي 
                                                                                                                                             

، بالإضـافة إلــى الأنظمــة 2004لســنة ) 12(وتطبیقــا لـذلك صــدر فعــلا القـانون رقــم ". المالیـة القــوانین الخاصـة بــذلك
شركات الوساطة المالیة المدرجة في خلال  التعامل منحیث أوجبت .المعمول بها في سوق فلسطین للأوراق المالیة

  لأوراق المالیةسوق فلسطین ل
، وفـي قـانون التجـارة الأردنـي وفقـا لـنص )207(والوضع نفسه في قانون التجارة المصـري الجدیـد وفقـا لـنص المـادة      

 ).105(المادة

، من منشورات حزب 266هاني، الشخصیة الإسلامیة، الجزء الثاني، ص تقي الدین النب: نظر في هذا الشأنا) 1(
، دار الفكر العربي، 155الإسلام وثقافة الإنسان، سمیح عاطف الزین، ص : وكذلك .التحریر الإسلامي، القدس

، مكتبة الجلاء 54رمضان الشرمباصي، حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي، ص . ود .1982الطبعة الثامنة سنة 
دار النهضة  ،27یوسف قاسم، التعامل التجاري في میزان الشریعة، ص  .د. 1984الجدیدة بالمنصورة، طبعة 

  .1982العربیة، طبعة 
فـي ذلـك القـانون وفقـا لـنص قـرر المشـرع المصـري فـإن وسیرا مع مبدأ حریة التجارة الذي ساد فـي الأزمنـة الحدیثـة،  )2(

أن ذلـك لا ینفـي خضـوع السمسـرة فـي بعـض فـروع التجـارة أو غیـر . السمسرة حرفـة مباحـة: عل  أن )66/1(المادة 
دقیق، ولعل أبرز مثال على هذا التنظیم سماسرة البورصات، الذین أولاهم المشرع المصـري  الخدمات لتنظیم قانوني

فــي ذلــك القــانون أهمیــة خاصــة، حیــث تكلــم التقنــین التجــاري المصــري فــي الفصــل الثــاني مــن الكتــاب الثــاني عــن 
ورصـة، ولــم یـتكلم فــي السماسـرة والبورصـات التجاریــة، غیـر أن أغلــب أحكامـه كانــت خاصـة فــي الواقـع بسماســرة الب

  .تفصیل أحكام عقد السمسرة نفسه
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انون السماسرة ق"  –ج  یلغي اعتباراً من تاریخ العمل بهذا القانون،: "من القانون الأردني) 479(
  ".العثماني

من الباب الثاني من ) 322-306(ونظم المشرع الكویتي أحكام عقد السمسرة في المواد من 
رة الذي تناول فیه العقود التجاریة المسماة، وأصدرت وزارة التجارة والصناعة بدولة قانون التجا

وبالنسبة للسمسرة في أسواق البضائع  ،بتنظیم السمسرة 1967لسنة )1(الكویت القرار الوزاري رقم
 انيوینظم القانون التجاري اللبن. حكام القوانین والنظم الخاصة بهاوالأوراق المالیة تسرى علیها أ

كما نظم تشریع التجارة الفرنسي أحكام السمسرة في القسم . )296- 291(السمسرة في المواد من 
ولقد خصص القانون المدني . )1()90–74(الثاني من الباب الخامس، ویشمل هذا القسم المواد من 

یسري عقد كما نظم القانون السو  ).656 – 652(الألماني باباً خاصاً لعقد السماسرة في المواد من 
  .)2()522 – 517(، وكذلك القانون البولوني في المواد من )418–412(السمسرة في المواد من 

عدل بالقانون رقم ذي ال ،1919لسنة) 5(تنظم مهنة السمسرة، بالقانون رقم أما في قطاع غزة ف
قانون لع مشرو في قطاع غزة، على الرغم من وضع  حالیاً   ً وهو ما زال مطبق، )3(1934لسنة ) 30(

                                                        
سماســرة البضــائع وسماســرة : السماسـرة وهــم مــن قــانون التجـارة الفرنســي بــین أربعــة أنــواع مـن) 77(، وفرقـت المــادة )1(

  .التأمین وسماسرة التسهیلات والنقل بالسفن، وأخیراً سماسرة النقل بالبر والبحر والنهر
د قیدت ونظمت مهنة السمسرة في فرنسا عدة مرات، بدایة بمقتضى الأمر العالي الصادر من شارل أما قبل ذلك فق     

تطورت حرفة السمسرة وأصبحت تمارس في مكاتب خاصة حتى یسهل مراقبتها من جانب الدولة، 1472التاسع سنة 
كاتــب سماســرة الصــرف محــددا الأحكــام العامــة بم1595أبریــل ســنة  15ثــم صــدر قــرار مجلــس الدولــة الفرنســي فــي 

محـــددا أحكــام السمســرة فـــي ســیر الســفن وترجمـــة المســتندات والتـــأمین 1682والبنــوك، وكــذلك الأمـــر الصــادر ســنة 
وعندما جاءت الثورة الفرنسـیة وألغـت مكاتـب السمسـرة، كمـا أ لغـت احتكارهـا وقصـرها علـى بعـض الأفـراد، . البحري

تمشیا مع نظام إلغاء الطوائف كمبدأ عام، ولكن  1866یولیو  18 وأقرت مبدأ حریة هذه الحرفة لمن یشاء وذلك في
سرعان ما قیدت هذه الحرفة من عدة جوانب ونظمت عدة مرات كما هو الحال بالنسبة للسماسرة الذین یؤدون الیمین 

ة وتثمـــین القانونیــة أمـــام المحكمـــة، والـــذین یختصـــون بمهـــام محـــددة كـــالبیع العـــام للمنقـــول بـــالمزاد العلنـــي أو بالجملـــ
، مرجــع 3ص ســمیحة القلیــوبي، السمســرة فــي القــانون الكــویتي،. انظــر د. المخــازن العمومیــةالبضــائع المودعــة فــي 

  .سابق
ویعتبر القانون الإیطالي والألماني والسویسري والبولوني والإنجلیزي من القوانین التي أخذت بوحدة القانون الخاص، ) 2(

 .ع المعاملات الخاصة للأفراد، دون تفرقة بین المعاملات المدنیة والتجاریةأي القانون المدني الذي یحكم جمی

أحكام القانون التجاري الفلسطیني، نظریتي الأعمال التجاریة والتاجر، الجزء : انظر الباب التمهیدي من مؤلفنا    
 .1994الأول، ط 

المشـار إلیهـا أعـلاه والتـي القوانین ، وهـو كـ)ایتـوندر (نشر هذا القانون في الباب الثاني من مجموعة قوانین فلسـطین  )3(
 .أخذت بوحدة القانون الخاص
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) 17(لهذا العقد على غرار قانون التجارة المصري الجدید رقم  منظماً والذي جاء التجارة الفلسطیني، 
 .)1()237- 222(، حیث أفرد له الفصل السابع من الباب الثاني، وذلك في المواد 1999لسنة 

قد السمسرة رغم وتجدر الملاحظة منذ البدایة إلى أن تلك التشریعات لم تسهب في تفصیل أحكام ع
شیوعه في العمل، ولهذا، ففي غیر ما تولاه المشرع بشأن السمسرة بوجه عام، تعین الرجوع إلى 

  .القواعد العامة والعرف التجاري لتبیان أحكام هذا العقد
على الرغم من أن أحكام عقد السمسرة قد أولتها التشریعات المقارنة على : أهمیة البحث

السمسرة ءم مع الحاجة إلیها في المجالین التجاري والمدني على السواء، إلا أن اختلافاتها عنایة تتلا
تنظم أغلب أحكامها بقانون وضع في الربع الأول من مطلع القرن الماضي، ما زالت في  طاع  زة 

الأمر الذي یحتاج إلى إعادة النظر في هذه على الرغم مما تتمتع به السمسرة من أهمیة خاصة، 
ا یتلاءم مع التطورات التشریعیة، ولقد كان لهذا الأثر الكبیر الذي حدا بنا لبحث هذا الأحكام بم

ورة البحث حتماً إلى المقارنة مع تقودنا ضر حیث س .الموضوع وتأصیله في هذه الدراسة المستقلة
في هذا المجال، خاصة التشریع الأردني المطبق في الضفة الغربیة من  عربیةالتشریعات ال بعض

طین وبین ما هو مطبق عندنا في قطاع غزة، لما لهذه المقارنة والمفاضلة بین التشریعین فلس
الأخیرین من أهمیة لا تنكر بعد التطورات السیاسیة الأخیرة وقدوم السلطة الوطنیة الفلسطینیة، الأمر 

قانونیة الذي یحتم العمل سریعاً على وحدة القانون على شطري الوطن كمظهر من مظاهر السیادة ال
  .  التي هي بلا أدنى شك أساس من أسس السیادة السیاسیة

ــانون المطبــق فــي قطــاع غــزة ومشــروع قــانون  :خطــة البحــث ســنتناول أحكــام السمســرة وفقــا للق
. التجارة الفلسطیني، مع التعـرض لـبعض التشـریعات العربیـة وذلـك بالقـدر الـذي تسـتلزمه هـذه الدراسـة

ــى ذلــك س ــةثإلــى نقســم دراســتنا وعل ــاول فــي المباحــث لاث ــد السمســرة، ثــم  مبحــث، نتن الأول ماهیــة عق
تنظـیم مزاولـة  لأحكام عقد السمسرة، أما المبحث الثالـث والأخیـر فنخصصـه لدراسـةنعرض في الثاني 

  :وذلك على النحو التالي .مهنة السمسرة

                                                        
، ولقد كان لنا شرف المشاركة في إعداده، وهو لم یر النـور بعـد بسـبب الظـروف 2003أنجز هذا المشروع في العام )1(

 .السیاسیة
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  :المبحث الأول
  :ماهیة السمسرة

تهــا، ثــم الطبیعــة القانونیــة للسمســرة وتمییزهــا سـنتناول فــي هــذا المبحــث التعریــف بالسمســرة وأهمی
 ةوذلــك تباعــا فــي ثلاثــ ،عـن غیرهــا، وأخیــرا نتنــاول تجاریــة السمســرة واكتســاب السمســار لصــفة التــاجر

  : مطالب على النحو التالي
  وأهمیتها السمسرةبتعریف ال: المطلب الأول

ى تعریف عقد السمسرة، لم یتطرق القانون الفلسطیني الحالي إل :التعریف بالسمسرة- ولاً 
على عكس القانون التجاري الأردني الذي عرفه في  ،)1(المصري القدیمالفرنسي و وكذلك القانون 

بأنه عقد یلتزم به فریق یدعى السمسار بأن یرشد الفریق الآخر إلى ) 99(الفقرة الأولى من المادة 
وتعرفه المادة  .وذلك مقابل أجر فرصة لعقد اتفاق ما أو أن یكون وسیطاً له في مفاوضات التعاقد

من التقنین التجاري اللبناني بكونه عقداً یلتزم به فریق یدعى السمسار أن یرشد الفریق الآخر  )291(
أما مشروع . إلى وساطة لعقد ما أو أن یكون هو وسیط له في مفاوضات التعاقد، ولكن مقابل أجر

عقد یتعهد بمقتضاه السمسار لشخص : "بأنه) 222(قانون التجارة الفلسطیني، فیعرفه في المادة 
ون من قان) 192(وتنص المادة ".بالبحث عن طرف ثان لإتمام صفقة معینة والتوسط في إبرامها

السمسرة عقد یتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف : "التجارة المصري الجدید على أن
السمسرة عقد یلتزم التعریفات تتوافق على أن كل تلك ف ".ثان لإبرام عقد معین والتوسط في إبرامه

ل آخر بإیجاد متعاقد مقابل أجر، أو هو عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى  َ ب بمقتضاه شخص قِ
ل شخص آخر یسمى مصدر الأمر أو مفوض السمسار بإیجاد متعاقد لإبرام صفقة  َ ب السمسار قِ

ي التعریف المشار إلیه، وتبعه في ذكر الأجر فالمصري النص أغفل بینما  .)2(معینة مقابل أجر

                                                        
الـوجیز فــي القـانون التجــاري، العقــود  مصــطفي كمـال طــه،. لـذا قــام الفقـه مــن جانبـه بهــذا التعریـف، انظــر تعریـف د )1(

أكـــثم الخــولي، الوســـیط فــي القـــانون التجــاري، العقـــود التجاریــة، الجـــزء . و ــذلك د. 1973، طبعـــة 29التجاریــة، ص
 .1958، طبعة 166الرابع، ص

   .، مرجع سابق6سمیحة القلیوبي، السمسرة في القانون الكویتي، ص. انظر د: قارب) 2(
  .، مرجع سابق50روس في القانون التجاري، العقود التجاریة، صثروت حبیب، د. د -   

  . 1955، طبعة 166راق التجاریة، صمحسن شفیق، العقود والأو . د -   
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ن كانا قدالفلسطذلك المشروع  ٕ ، وهو بلا )1(لى كیفیة تحدیده في المادة التي تلیهاأشارا إو  عادا یني، وا
، ومن ثم لا تعد )2(شك سوء في الصیاغة القانونیة، إذ یعد الأجر عنصرا أساسیا في عقد السمسرة

  .)3(ون مقابلسمسرة مجرد التوسط لأداء خدمة مجانیة دال
عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى السمسار تجاه بأنها السمسرة یمكن تعریف وعل  ذلك 

شخص آخر یسمى العمیل أو الموسط بالعثور على متعاقد بشأن صفقة معینة وذلك نظیر أجر 
وقد یكون الشخص الذي یكلف السمسار بالبحث عن متعاقد آخر في . یسمى عمولة أو سمسرة

، كما أن السمسار قد یكلف بالعمل من قبل طرفي صفقة معینة،  ، مؤجراً أو مستأجراً بائعاً أو مشتریاً
كأن یكلفه البائع ، شریطة أن یراعي مصلحة الطرفین، )4(ولیس هناك ما یمنع قانونا من ذلكالتعاقد، 

ئع بالبحث عن مشترٍ للصفقة التي یرید بیعها، وفي نفس الوقت یكلفه المشتري بالبحث له عن با
لكي یشترى منه ذلك الشيء وهكذا، فعمل السمسار ینحصر في البحث والتقریب بین طرفین یرغبان 

إبرام عقد جل في التعاقد، فعمله یقتصر على بذل الجهد المادي لإیجاد متعاقد آخر أو التوسط لأ
  .ینمع

شداً في وقد یكلف السمسار من أحد الطرفین الراغبین في التعاقد بأن یكون له وسیطاً ومر 
مفاوضات التعاقد بحكم خبرته في هذا المجال، هذا ما أكده القانون الأردني واللبناني في تعریفهما 
نما یقوم به مستقلاً عن أطراف التعاقد، فهو  ٕ لعقد السمسرة، والسمسار بعمله هذا لیس تابعاً لأحد، وا

فهو یقوم بنقل شروط  .د الذي یتمیعمل باسمه الشخصي لا باسم غیره، ولیس طرفاً أو نائباً في التعاق
التعاقد للطرفین أو لطرف واحد، بحسب ما إذا كان مكلف بالعمل من قبل الطرفین أو من قبل 

وقد یقوم السمسار  .طرف واحد، في محاولة منه للتقریب وللتوفیق بین وجهتي نظر المتعاقدین
اعیه وتم توقیع العقد استحق العمولة بتحریر العقد تمهیداً للتوقیع علیه من الطرفین، فإذا نجحت مس

                                                        
مــن مشــروع قــانون التجــارة ) 223(مــن قــانون التجــارة المصــري الجدیــد، المقابلــة للمــادة ) 193(حیــث نصــت المــادة  )1(

جر السمسار في القانون أو الاتفاق وجب تعیینه وفقا لما یقضي به العرف، فإذا إذا لم یعین أ: "على أنه الفلسطیني،
 ".لم یوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القیام بالعمل المكلف به

. د: انظـرع المصـري، عدم اسـتلزام ذكـر أجـر السمسـار ضـمن التعریـف الـذي أورده المشـر وهناك من الفقه من یرى  )2(
، دار النهضــة العربیــة، طبعــة 218ســمیحة القلیــوبي، الوســیط فــي شــرح قــانون التجــارة المصــري، الجــزء الثــاني، ص

2005. 

دار النهضـة العربیـة، ، 272محمود مختار بریري، قـانون المعـاملات التجاریـة، الالتزامـات والعقـود التجاریـة، ص. د )3(
 .2008طبعة 

 . 1981بیروت، باریس، الطبعة الأولى، ط، 323صیف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الأول، إلیاس ناص. د )4(
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وعلیه فالسمسرة قد تكون بسیطة إذا كان  .أو السمسرة من الطرفین أو من الطرف الذي كلفه بالعمل
من طرف واحد، أما إذا كان مكلفاً من الطرفین فتسمى السمسرة في هذه الحالة   ً السمسار مكلف

  .بالسمسرة المزدوجة أو المركبة

السمسرة عقد من عقود التوسط، شأنها في ذلك شأن الوكالة التجاریة، : مسرةالسأهمیة -ثانیا
لذا فهي نشاط تجاري تتضمن التقریب بین الراغبین في التعاقد لتیسیر حركة التداول وسرعة إتمام 

فالسمسار بهذا المعنى وسیط ینحصر دوره في مجرد التقریب بین وجهتي نظر . الصفقات التجاریة
، فهو یتوسط بین البائع والمشتري، وبین الناقل والشاحن، والمؤمن شخصین كي یبرم ا عقداً

والسمسرة بوصفها أحد عقود التوسط، لذا فهي تمثل أهمیة بالغة في المجال التجاري  .والمستأمن
والصناعي، ففي كثیر من الحالات لا یستطیع التاجر أن یتولى بنفسه جمیع العملیات المتصلة 

یحتاج إلى تدخل أشخاص آخرین، یعاونونه في الحصول على السلع اللازمة أو بنشاطه التجاري ف
في تصریف سلعة أو یقومون بالتوسط بینه وبین العملاء، فالتاجر إذاً یستعین بمن یساعده في 
مباشرة نشاطه التجاري بعدد من الأشخاص عندما لا یستطیع أن یباشر تجارته على الوجه الأكمل 

ت التجارة التي یقوم بها قلیلة أو كبیرة الأهمیة، فهو یستعین بطائفة من الأشخاص بمفرده، سواء أكان
بالتوسط بینه وبین  وذلكمثل السماسرة والوكلاء بالعمولة لكي یعاونونه في أمور نشاطه التجاري، 

 .)1(غیره من العملاء وأصحاب المصانع والمحال التجاریة التي لها علاقة بالتجارة التي یباشرها
وتكتسب السمسرة أهمیتها تلك، من صعوبة الاتصال المباشر بین الراغبین في التعاقد، الأمر الذي 

   .)2(یستلزم في أحیان كثیرة الاستعانة بسمسار

                                                        
  .، مرجع سابق53ثروت حبیب، دروس في القانون التجاري، ص. د) 1(

  . 1984طبعة  ، دار النهضة العربیة79سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الثاني، ص. د     
، مطبعـة الجـلاء الجدیـدة بالمنصـورة، 128ل محمد أحمد، العقود التجاریة وعملیات البنوك، صعبد الفضی. د: انظر) 2(

  . 1999طبعة 
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  الطبیعة القانونیة للسمسرة: المطلب الثاني
بأن أعمال السمسار إذا اقتصرت أو استمرت مدة طویلة مع رب العمل  یرى البعض من الفقه

نما أ ٕ و مع المنشآت سواء في البحث عن مشترین أو بائعین، فهذه قرینة على أنه لیس سمساراً وا
، ومن ثم تطبق علیه أحكام الوكالة لأن عقد السمسرة یجب أن یكون عرضیا، فطول مدة  ؛وكیلاً

طة التي تلك الرابالعقد قرینة واقعیة قویة على وجود رابطة التبعیة للمنشآت التي یعمل بها السمسار، 
ویذهب القانون التجاري  .)1(المناط الوحید للتفرقة بین السمسار أو المستخدم أو الممثل التجاري تعد

 )99(الأردني إلى اعتبار السمسرة وكالة مأجورة حیث نصت على ذلك الفقرة الثانیة من المادة 
وهو ). 291/2م(اللبناني بقولها تسرى قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة، وكذلك قانون التجارة 

منه على اعتبار عقد ) 314(كما تنص المادة ) 412م(ما أخذ به قانون الالتزامات السویسري 
وهو ما ذهب إلیه القضاء المصري خاصة المختلط منه إلى اعتبار السمسرة . السمسرة وكالة مأجورة

وهذا هو الاتجاه الذي . العقار وكالة مأجورة خاصة إذا تعلقت بعقود مدنیة بحتة كالوساطة في تأجیر
على سریان قواعد الوكالة ) 577(كان قد أخذ به مشروع قانون التجارة المصري إذ تنص المادة 

وقد أیدت محكمة  .على السمسرة بوجه عام، ولكن هذا النص حذف، ولم یتضمنه القانون الجدید
العاقدین بالتوسط لدى العاقد النقض المصریة هذا الاتجاه وقررت أن السمسار وكیل یكلفه أحد 

الآخر لإتمام صفقة بینهما بأجر یستحق له بمقتضى اتفاق صریح أو ضمني وذلك عند نجاح 
ویذهب رأي في الفقه إلى القول بان عمل السمسار یعتبر . )2( توسطه بإبرام عقد الصفقة على یدیه

اقدین أن یصنع شیئاً أو أن یؤدى نوعاً من المقاولة، ذلك أن عقد المقاولة یتعهد بمقتضاه أحد الع
، فالسمسار كالمقاول عندما یقوم )مدني مصري646م(عملاً لقاء أجر یتعهد به المتعاقد الآخر 

بالعمل المكلف به، فكلاهما یعمل استقلالاً عن رب العمل على خلاف الوكیل، ولا یكون من كلف 
لى خلاف الوكیل الذي یعمل غالباً السمسار بالعمل مسئول مسئولیة المتبوع عن أعمال تابعیه ع

تحت إشراف الموكل، وكذلك مع تعویض السمسار عن الأضرار التي قد تصیبه والتي تنشأ من عقد 
السمسرة على خلاف الوكیل الذي له حق الرجوع بالتعویض على موكله عن كافة الأضرار التي 

  . )3()مدني مصري711م(تصیبه نتیجة تنفیذ الوكالة 

                                                        
  .16سمیحة القلیوبي المرجع السابق ص. أكثم الخولي، القانون التجاري اللبناني، نقلاً عن د. د:انظر ) 1(
  .سمیحة القلیوبي، المرجع السابق. د: انظر) 2(
  المرجع السابق 156رقم  168أكثم الخولي ص. د :أيانظر في هذا الر ) 3(
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یرنا، بأن القضاء المصري لجأ إلى هذا التكییف بقصد إخضاع أجر السمسار لتقدیر ونعتقد مع غ
مدني مصري إخضاع أجر الوكیل لتقدیر القاضي ولا وجود ) 709(القاضي حیث تجیز المادة 

السمسار وعلیه نرى أن عمل  .لنص مماثل بالمجموعة التجاریة في الفصل الخاص بأحكام السمسرة
، فالسمسار ینوب عن الموكل ولا یعمل استقلالاً عنه ر صورة من صور الوكالةفي هذه الحالة یعتب

إلا في حدود ما تقتضي المهنة، فعلیه أن یلتزم بتعلیماته من حیث مقدار الثمن وطریقة دفعه 
وشخص المتعاقد الآخر، على أن الموكل قد یشترط ضمان السمسار لتنفیذ العقد الذي سعى في 

ً على أوامر محددة من موسطه  إبرامه، أو أن یتصرف كاشتراط هذا ) موكله(في بعض الأحیان بناء
وقد یأخذ عمل السمسار في . ص آخر معین بالذات أو شركة محددةالأخیر عدم التعاقد مع شخ

بعض الأحیان صورة الوكالة بالعمولة كما هو الشأن في السماسرة الذین یعملون في سوق الأوراق 
  .)1(المالیة

همــة السمســار تنصــب علــى القیــام بعمــل مــادي، متمثــل فــي إیجــاد الصــلة بــین مــن اتضــح أن م
یرغبــان فـــي التعاقـــد، بالعمـــل علـــى التقریـــب بـــین عـــرض أحـــدهما وطلـــب الآخـــر، حتـــى یلتقیـــان معـــا، 

ذا كانــت مهمــة السمســـار هكــذا هـــي القیــام بعمــل مـــادي، فهــي إذن صـــورة . ویبرمــان همــا عقـــدهما ٕ وا
صــورها، وعمــن یــرتبط بهــم التــاجر  وهــي بهــذا تتمیــز عــن الوكالــة بكافــة. )2(خاصــة مــن عقــد المقاولــة

  :بعقود عمل، وبیان ذلك على النحو التالي
لأن الأخیرة فیها ینوب الوكیل عن  ؛بصفة عامةتختلف السمسرة عن الوكالة : السمسرة والوكالة

ى التقریب بین وجهتي ، أما السمسار فیقتصر عمله عل )3(أحد طرفي العقد في إبرامه والتوقیع علیه
وعلیه فالوكالة تعني  .نظر طرفي التعاقد حتى یتم التعاقد بینهما دون أن یكون نائباً عن أيٍ منهم

قیام الوكیل بعمل قانوني لحساب الموكل وملزم له، أما السمسرة فتعني تكلیف السمسار بالقیام بعمل 

                                                                                                                                             
مایو  3استئناف مختلط  :وقد اخذ جانب من الفقهاء بهذا الرأي .المرجع السابق 427رقم  299مصطفي طه ص. د    

، واستئناف 63حكم رقم  2عدد  48المجموعة الرسمیة س  1946نوفمبر  12استئناف مصر .44س1934سنة 
  .95على یونس، المرجع السابق ص. د .395ص  11المجموعة الرسمیة س  29/4/1963القاهرة جلسة 

 .، مرجع سابق31ص هاني محمد دویدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجاریة،. د )1(

 .، مرجع سابق162أكثم الخولي، الوسیط في القانون التجاري، العقود التجاریة، الجزء الرابع، ص. د )2(

مصــطفي كمــال طــه، الــوجیز فــي . د، مشــار إلیــه لـدى 395، ص61، س1963،أبریــل ســنة 29لقــاهرة، اسـتئناف ا      
  . 300-299فحة صهامش القانون التجاري، العقود التجاریة، 

 .1952، الطبعة الثانیة 289، شرح القانون المدني الجدید، العقود المسماة، صيمحمد كامل مرس. د )3(
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أن الشخص الذي یبحث ذلك  ،)1(تعاقدمادي تعرض نتیجته في النهایة على من وسطه لیتسنى له ال
، كما السمسرة وساطة قائمة على الاستقلال )2(وسطهعنه السمسار هو الذي یتعاقد مباشرة مع من 

، وعلیه ینتهي عمل )3(التام لشخص السمسار، بینما الوكالة قائمة على فكرة النیابة في التعاقد
طه في التوسط في عمل جدید، كما لا شأن له السمسار بمجرد تلاقي الإیجاب والقبول حتى یبدأ نشا

وبالتالي فهو لا یتحمل أدنى مخاطر  .)4(في تنفیذ العقد ولا في كل ما یترتب على التعاقد من آثار
 بین السمسرة والوكالة، إلا أنهوعلى الرغم من وضوح الفارق .)5(الصفقات التي توسط في إبرامها

 .  )8(ا یدعو لإثارة الخلط بینهما، م)7(، وفي القضاء)6(لاحظ في التشریعی

ــــة ةلــــاوالوك ةالسمســــر  ــــة مــــن الأعمــــال المســــاعدة للحرفــــة  :بالعمول السمســــرة والوكالــــة بالعمول
ُ )9(التجاریة فالوكلاء بالعمولـة یشـتركون مـع ، من عقود التوسط التي تمهد لإبرام عقد أصلي عدان، إذ ی

، وفـي انتفـاء صـفة التبعیـة بینهمـا )10(والغیر مع طائفة السماسرة في القیام بمهمة الوساطة بین التاجر

                                                        
 .1970، طبعة 56جاري، صعلي یونس، القانون الت. د )1(

 .1954، طبعة 475فرید مشرقي، أصول القانون التجاري، الجزء الأول، ص. د )2(

 .1972، طبعة 106محمود جمال الدین، قانون العمل الكویتي، ص. د )3(

 محمـــد بهجــت قایـــد، العقــود التجاریـــة،. د.، مرجـــع ســابق7ســمیحة القلیــوبي، السمســـرة فــي القـــانون الكــویتي، ص. د )4(
 .1995، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى 126ص

المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر  ،164ص هــاني محمــد دویــدار، النظــام القــانوني للتجــارة، العقــود التجاریــة،. د )5(
  .1997بعة والتوزیع، لبنان، ط

 .یعات عربیة أخرىكما هو الشأن في قانون التجارة الأردني وفقا للنص المشار إلیه أعلاه، وتشر  )6(

، بأن السمسار وكیل یكلفه أحد العاقدین للتوسط 1945دیسمبر سنة 27وقد قضت محكمة النقض المصریة في  )7(
لدى العاقد الآخر لإتمام الصفقة بینهما بأجر یستحق له بمقتضى اتفاق صریح أو اتفاق ضمني یستفاد من طبیعة 

ولیس ما یمنع عنه هذا الأجر الذي استحقه بتمام العقد أن . دیهعمله عند نجاح وساطته في إبرام الصفقة على ی
ثروت حبیب، دروس . د: مشار إلیه لدى. 130مجموعة محمود عمر، الجزء الخامس، ص. ینفسخ العقد فیما بعد

حیث یرى في تعلیقه على الحكم السابق، بأن خدمة السمسار حسبما . ، مرجع سابق51في القانون التجاري، ص
محكمة تختلف عن طبیعة الدور الذي یقوم به الوكیل، ومن ثم كان من الأوفق اعتبار السمسرة صورة أوضحت ال

  .من عقد المقاولة، وبعیدة عن مضمون الوكالة
  .، مرجع سابق126محمد بهجت قاید، العقود التجاریة، هامش صفحة. د )8(
، مكتبـة القـدس، 250قـانون التجـارة الفلسـطیني، صحمدي محمـود بـارود، العقـود التجاریـة، وفقـا لأحكـام مشـروع . د )9(

  .2007غزة، الطبعة الأولى 

عقد الوكالة بالعمولة في القانون الكـویتي، منشـور فـي مجلـة القـانون والاقتصـاد : بحث بعنوان سمیحة القلیوبي،. د )10(
 .1975ة والأربعون، سنة التي تصدرها كلیة الحقوق بجامعة القاهرة، العددان الثالث والرابع من السنة الخامس
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فــدور  .وبــین التــاجر، باعتبــار أن الوكیــل بالعمولــة یتعامــل مــع الغیــر باســمه الخــاص ولحســاب موكلــه
ــه قــام  ــذي مــن أجل السمســار ینحصــر فــي التوســط فقــط دون أن یتــدخل كطــرف فــي العقــد الأصــلي ال

ولحسـاب موكلـه، وبعبـارة أخـرى یتمثـل هـذا الفـارق  بالوساطة، بینما نجد الوكیل بالعمولة یتعاقد باسمه
بین السمسار والوكیل بالعمولة، في أن محل العقد في الوكالة بالعمولة القیام أصـلاً بعمـل قـانوني هـو 
إبرام العقد الموكل به إلى جانب أعمال مادیة أخرى، أما محل عقد السمسرة فهو القیام بأعمـال مادیـة 

غیـر أن القضـاء الفرنسـي . )2(السمسـار فیـه علـى السـعي كـي یـتم التعاقـد ، والـذي یقتصـر دور)1( فقط
، مــــن قبیــــل الوكالــــة بالعمولــــة أو اعتبارهــــا مــــن قبیــــل )3(یتــــردد فــــي اعتبــــار ظــــاهرة مراكــــز المبیعــــات

  . )4(السمسرة
  ً ویلاحظ بأن السمسار قد یشترط أن یكتب اسمه في العقد المتوسط في إبرامه بوصفه وسیط

أو ما یفید أن العقد قد تم بناء على وساطته وجهوده، أو أن یشترك فعلا في تحریر في التعاقد، 
، ذلك أنه قد یهدف من وراء العقد، فلا یغیر ذلك كله من طبیعة عقد السمسرة أو استقلال السمسار

خاصة في الأحوال  إدراج اسمه تأكید صفته كسمسار أو لتحقیق الشهرة أو لحفظ حقه في العمولة
ولكن إذا حدث وتعاقد السمسار بالنیابة . )5(م یقم فیها بتحریر عقد مستقل بینه وبین موسطهالتي ل

عن موسطه، أو تعاقد باسمه الشخصي لحساب الغیر، فإنه یعد وكیلا عادیا أو وكیلا بالعمولة على 
ن غیر أ .حسب الأحوال إذا ما توافرت شروط أیا منهما، ذلك أنه من الجائز أن تكون له صفتین

                                                        
 .، المرجع السابق 76سمیر الشرقاوي، ص. د: انظر) 1(

  . 1984، طبعة 61مراد منیر فهیم، القانون التجاري، ص . د:وانظر أیضا  
حیث قررت محكمة النقض المصریة أن الوكالة التجاریة تختلف عن أعمال السمسرة وتتمیز كل منهما عن  )2(

لسمسار على التقریب من شخصین لإتمام الصفقة، دون أن یكون له شأن فیما تم التعاقد الأخرى، إذ یقتصر عمل ا
علیه، فهو لا یمثل أحد المتعاقدین، ولا یوقع على العقد بوصفه طرفا فیه، أما الوكیل بالعمولة في الوكالة التجاریة 

ن كان على الوكیل بالعمولة أن ینقل  فإنه یتعاقد مع الغیر باسمه دون اسم موكله الذي قد یجهله المتعاقد الآخر ٕ وا
، مجموعة 1973یونیو سنة 7نقض مدني في . إلى ذمة موكله كل الحقوق وما یترتب على العقد من التزامات

ثروت حبیب، دروس في القانون التجاري، . د: مشار إلیه لدى. 154، رقم 877، ص24أحكام النقض المدنیة، س
 .، مرجع سابق52هامش صفحة

تضم تجار التجزئة على وجه الخصوص، وتأخذ على عاتقها تعریف هؤلاء التجار بالموردین والتفـاوض معهـم  وهي )3(
 .معهم من أجل الحصول على أفضل الشروط للتعاقد من تلك التي تسمح بها قوى السوق

 .، مرجع سابق31ص هاني محمد دویدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجاریة،. د )4(

القـانون التجـاري  محسـن شـفیق،. دوكـذلك  .، مرجـع سـابق8یحة القلیوبي، السمسـرة فـي القـانون الكـویتي، صسم. د )5(
 .1972، طبعة 53الكویتي، العقود التجاریة، ص
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الوكالة في هذه الأحوال لا تفترض، لذا یجب الاتفاق بین السمسار ومن وسطه على القیام بتمثیله 
ویعتبر القضاء الفرنسي مستقرا على إخضاع العلاقة بین طرفي العقد إلى . في العقد المتوسط فیه

   . )1(قد السمسرةأحكام الوكالة المأجورة أو الوكالة بالعمولة حسب طبیعة العقد ولیس وفقا لأحكام ع
تعـرف وكالـة العقـود بأنهـا عقـد یلتـزم بموجبـه شـخص أن یتـولى علـى  :السمسـرة ووكالـة العقـود

بـرام الصـفقات باسـم الموكـل ولحســابه  ٕ وجـه الاسـتمرار وفـي منطقـة نشـاط معینـة، التــرویج والتفـاوض وا
 كیل العقود كـذلك فهـوو  ولما كان. مقابل أجر، ویجوز أن تشمل مهمته تنفیذها باسم الموكل ولحسابه

یختلــف عــن السمســـار، ذلــك أن الأول یتعاقـــد مــع الغیــر باســـم ولحســاب الموكـــل، بینمــا السمســـار لا 
نمــا یقتصــر دوره علــى التقریــب بــین وجهتــي نظــر المتعاقــدین كــي  ٕ یتعاقـد لا باســمه ولا باســم موكلــه، وا

ن یلاحظ هنا بـأن وكالـة العقـود لا ولك. یتعاقدا، ذلك أن دوره یقتصر على القیام بالأعمال المادیة فقط
تجري إلا بخصوص الأعمال القانونیة دون الأعمـال المادیـة، وعلیـه إذا مـا انحصـر عمـل الوكیـل فـي 

ولكــن الــذي یجــري علیــه . الأعمــال الأخیــرة فقــط فعملــه هــذا یتشــابه مــع عمــل السمســار إلــى حــد كبیــر
في آن واحد، فهـو یقـوم بتمثیـل الموكـل الـذي  العمل أن نشاط الوكیل یشمل الأعمال القانونیة والمادیة

یعمل باسمه في  التعاقد، ومن ثم فإن نشاطه یتضمن القیام بكـل عمـل یـؤدي لهـذه الغایـة سـواء أكـان 
  . )2(تفاوض من أجل إبرام العقد أو إبرام العقد المقصود ذاته

بطائفة من ر التاجیستعین : التمییز بین السمسار وبین من یرتبط بهم التاجر بعقود عمل
الأشخاص یرتبط بهم بعقود عمل مثل العمال والموظفین والخبراء والمدیرین، لمعاونته في مباشرة 

وعلیه لا أعمال تجارته، فهؤلاء في مركز التابع للتاجر، یباشرون أعمالهم باسم ولحساب التاجر، 
 ُ عمال، إضافة إلى عدم الاستقلال في ممارسة تلك الأ لأنه لا یتمتع بصفة ؛أي منهم تاجراً  عدی

على خلاف السمسار الذي یمارس عمله مستقلاً دون أن یكون تحملهم نتائجها من ربح أو خسارة، 
  .)3(تابعاً لأحد

                                                        
سـمیحة القلیـوبي، . دوكذلك  .، مرجع سابق31ص هاني محمد دویدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجاریة،. د )1(

 .، مرجع سابق8قانون الكویتي، صالسمسرة في ال

انظر في مهمة وكیل العقود وكیـف أنهـا تتخـذ أحـد صـورتین أثنـاء قیامـه بنشـاطه، الصـورة الأولـى وتتمـل فـي البحـث ) 2(
عــن العمــلاء، أمــا الصــورة الثانیــة فتتجــاوز ذلــك إلــى حــد وجــوب إبــرام العقــد، فمهمتــه فــي هــذه الصــورة تتجــاوز حــد 

  . 129ة القلیوبي، العقود التجاریة، مرجع سابق، ص سمیح. د: انظر . الوساطة
، حیث قضى بأن الأعوان 147، ص 23، مجموعة أحكام النقض المصریة، السنة 9/2/1972نقض مدني )3(

ومن ثم فهم ) مدني676/1(التجاریین أي الوسطاء الذین یرتبطون برب العمل التاجر بعقد عمل وفقا لنص المادة 
  .، المرجع السابق78ص  سمیر الشرقاوي،. د. لضریبة المرتبات والأجور یعتبرون أجراء ویخضعون
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  ریة عقد السمسرةتجا: المطلب الثالث
سواء على  لأعمال التجاریةفي قطاع غزة تعدادا لالقانون الفلسطیني المعمول به حالیا لم یسرد 
خاصة فیما یتعلق باعتبارها فیه أن لا یرد ذكر للسمسرة  لذا كان بدهیا، )1(و الحصرسبیل المثال أ

لا یجوز لمن یتعاطى السمسرة : "نص على أنهت هإلا أننا نلحظ المادة السابعة من. تجاریة من عدمه
، أن عمل من هذا النص یتضح ."أن یشترك في أیة أعمال تجاریة أخرى باسمه أو لحسابه

أن یمارس بجانبه أعمال تجاریة أخرى، ولو كان له لا یجوز من ثم عملاً تجاریاً و  یعدالسمسار 
  .عمل السمسار غیر تجارى في نظر المشرع لما نص على ذلك

، إذا ما تمت تجاري فنص صراحة على أن السمسرة عملٌ قانون التجارة الفلسطیني، أما مشروع 
تعد الأعمال : "الرابعة من المادة الخامسة بأنهالفقرة به قضت  ق مامباشرتها من خلال مشروع، وف

الوكالات التجاریة والسمسرة أیا كانت -4 :كانت مزاولتها على وجه الاحتراف التالیة تجاریة إذا
من قانون  )د/5(نص المادة  تطابق معوهذا النص ی". طبیعة العملیات التي یمارسها السمسار

نص على تجاریة عقد السمسرة في المادة السادسة التي  والمشرع الأردني، .التجارة المصري الجدید
 .السمسرةكانت ، ومن هذه الأعمال "تعد الأعمال التالیة بحكم ماهیتها أعمال تجاریة بریة: "قالت

وكذلك فعل القانون التجاري المصري القدیم، فنص في المادة الثانیة منه على أنه یعتبر تجاریاً كل 
ویعتبر عقد  ).632/5م( القانون التجاري الفرنسي هو ذات مسلك، و )2/4م(عمل یتعلق بالسمسرة 

من قانون ) 5/4( ، وفقا لنص المادةالسمسرة عملاً تجاریاً بصرف النظر عن صفة القائم به أو نیته
أما القانون التجاري اللبناني فیعتبر السمسرة عملاً .1980سنة  )68(التجارة الكویتي الجدید رقم 

، كذلك الأمر بالنسبة لقانون التجارة السوري، )لبناني 6/8م (تمت في شكل مشروع  ماتجاریاً إذا 
حزیران  22السوري الصادر في  من قانون التجارة 6/8م ( فإن مشروع السمسرة هو الذي یعد تجاریاً 

وعلى ذلك فمن التشریعات التي أوردناها ما یعتبر السمسرة عملا تجاریا منفردا ومنها ما  .)2(1949
 .سبیل المقاولة، أي من خلال مشروعلا یعتبرها كذلك إلا إذا تمت مزاولتها على 

ولكن هل یشترط لاعتبار السمسرة عملاً تجاریاً كون الصفقة التي یتوسط السمسار في إبرامها 
ذهب رأي إلى اشتراط كون الصفقة التي یتوسط السمسار في إبرامها تجاریة حتى تعتبر . )3(تجاریة

مسرة تجاریة كذلك، حیث سارت وفق هذا الرأي بعض الأحكام القضائیة یؤیدها في ذلك أعمال الس

                                                        
  .ومابعدها 132انظر للمؤلف، أحكام قانون التجارة، مرجع سابق، ص : انظر) 1(
  .123أكثم الحولي، المرجع السابق، ص. د: انظر ) 2(
 .132مرجع السابق صمحمد فرید العریني، ال. د - 239محسن شفیق، المرجع السابق، ص. د: انظر )  3(
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من الفقهاء إلى القول بأن السمسرة تتبع الصفقة ذاتها المراد إبرامها، فتكون السمسرة عملاً  عدد
ذلك تجاریاً إذا كانت الصفقة المراد إبرامها تجاریة، أما إذا كانت الصفقة مدنیة، فتكون السمسرة ك

مدنیة، وعلیه تعتبر صورة من صور الوكالة العادیة التي هي في الأصل عمل مدني بحت، تأسیسا 
ومن  .)1(على أن السمسرة تتبع العقد الأصلي المراد إبرامه من حیث الصفة التجاریة أو المدنیة

رة عملاً تجاریاً التشریعات التي تسیر وفقاً لهذا الرأي، القانون التجاري اللیبي حیث لا تعتبر السمس
بینما ذهب رأي آخر في الفقه إلى التفرقة بین السمسرة التي  .)2(إلا إذا كانت بمناسبة صفقة تجاریة

 ففي الأولى، لا تكون السمسرة تجاریة إلا إذا ،تقع على وجه منفرد وتلك التي تتم في شكل مشروع

ة تعد السمسرة تجاریة على إطلاقها وفي الثانی. تعلقت بصفقة تجاریة بالنسبة للطرفین المتعاقدین
 .تسیر غالبیة التشریعات التجاریة ، وتمشیاً مع هذا الرأي)3(ولو كانت الصفقة من طبیعة مدنیةحتى 

وكذلك قانون التجارة المصري الجدید،  ،وفقا للنص السابققانون التجارة الفلسطیني أما في مشروع 
المتوسط فیها، أي سواء كانت عقوداً مدنیة أم  فالنص صریح على أنه لا أهمیة لطبیعة العقود

تجاریة، مع ملاحظة ألا تكون مستبعدة بطبیعتها من اعتبارها تجاریة كالسمسرة في الزواج، وذلك 
لأن النص قد أضفي الصفة التجاریة على مشروع السمسرة دون أن یقیده بوصف معین، فلا مجال 

طلاقه ٕ لك الأمر بالنسبة لقانون التجارة اللبناني والسوري، كذ. )4(إذن للتخصیص أمام عموم النص وا
، كما أنه لا أهمیة لطبیعة الصفقة وعلى ذلك فالسمسرة . )5( فان مشروع السمسرة هو الذي یعد تجاریاً

تها، دون الرجوع یتعد عملاً تجاریاً أیاً كانت طبیعة الصفقة، وفقاً للتشریعات التي نصت على تجار 
اد إبرامها، ذلك أن عمل السمسار لا یختلف في المواد التجاریة عنه في إلى طبیعة الصفقة المر 

المواد المدنیة، بل هو عمل من طبیعة واحدة فلا یتصور أن یختلف وصفه القانوني في حالة عن 
الأعمال المتعلقة  تعدحیث ) 14/3م(ون التجاري العراقي وعلى ذلك یسیر أیضا، القان. )6(الأخرى

تجاریة مطلقاً بغض النظر عن صفة القائم بها أو نیته، فمعیار التوسط جاء ) السمسرة(بالدلالة 

                                                        
. د: انظر  .1949، المجموعة الرسمیة لأحكام الحاكم سنة 12/12/1946محكمة استئناف مصر، الدائرة المدنیة ) 1(

  . 131محمد فرید العریني، المرجع السابق ص 
  .1973، الطبعة الأولى 37سمیر الشرقاوي، محاضرات في العقود التجاریة والإفلاس، ص. د:انظر ) 2(
  .132محمد فرید العریني، المرجع السابق ص. د:نظر ا) 3(
  .س 78بند  1975لسنة  2طبعة  1مصطفي كمال طه، القانون التجاري اللبناني، جزء. د: انظر ) 4(
ص  66على البارودي، القانون التجاري اللبناني فقرة . د - 134محمد فرید العریني، المرجع السابق ص. د: انظر ) 5(

  .1978طبعة  88
  .1963دمشق  105ص 1نهاد السباعي، الوسیط في الحقوق التجاریة البحریة جزء . رزق انطاكي، د. د:انظر ) 6(
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ولقد ثار الخلاف في الفقه المصري بهذا الشأن، في ظل القانون  .)1(مطلقاً غیر مقید بوصف
بأنه إذا كانت السمسرة : "التجاري القدیم، ولكن محكمة النقض المصریة حسمت هذا الخلاف بقولها

بطبیعته، محترفاً كان السمسار أو غیر محترف ومدنیة كانت الصفقة التي توسط عملاً تجاریاً 
السمسار في إبرامها أو تجاریة، إلا أن هذا الوصف لا ینضبط ولا یتحقق إلا في شأن السمسار 
وحده، ولا یتعداه إلى غیره ممن قد یتعاملون معه، ذلك أن النص في المادة الثانیة من قانون التجارة 

على اعتبار السمسرة عملاً تجاریاً إنما یراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها، وهي  المصري
وهو بذلك لا ینصرف إلى اعتبار السمسرة عملاً  ،من خصائص السمسار وحده، ولا شأن لعمیلة بها

ن هذا الأخیر إذ یطلب وساطة إوفي حق عمیله سواء،  بحیث یقال  تجاریاً في حق السمسار
ُ السم تجاریاً من  عدسار في إبرام صفقة ما یباشر عملاً تجاریاً هو الآخر، ومن ثم فإن عقد السمسرة ی

جانب واحد هو جانب السمسار دائماً وفي جمیع الأحوال ولا یجرى علیه نفس الوصف بالنسبة 
نما یختلف الوضع فیه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غیر تاجر ٕ وتبعاً  للجانب الآخر، وا

المصریة أیضاً كما قضت محكمة النقض . )2("لطبیعة الصفقة التي یطلب إلى السمسار التدخل فیها
بأن أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محیط التجارة، وأن المبالغ التي : "في حكم حدیث لها

قضایا إلى مكتبه یدفعها المحامى للأشخاص الذین یقومون بالوساطة بینه وبین المتقاضین لجلب ال
راح الفرنسیون یقررون، بأن  .)3( "تخضع للضریبة على الأرباح التجاریة بالنسبة للوسیط ولقد كان الشُ

كل عمل من أعمال السمسرة یعتبر عملاً تجاریاً دون النظر إلى مدنیة أو تجاریة العقد المتوسط 
 1947یولیو سنة ) 13(نون فیه، فالسمسرة على العقارات كانت تعد تجاریة حتى قبل صدور قا

من المجموعة التجاریة الفرنسیة وأخضع ) 632(الخاص بالتسویة القضائیة الذي عدل حكم المادة 
وتطبیقاً لما سبق تعتبر أعمال التوسط المتعلقة . شراء العقار بقصد بیعه لأحكام القانون التجاري

والصكوك التوسط في شراء وبیع البضائع بالزواج والتخدیم أعمالاً تجاریة شأنها في ذلك شأن أعمال 
  . من بیع أو تأجیر أعمالاً تجاریة جمیع أعمال التوسط في العقارات دبقصد المضاربة، كما تع

،  دوتع التجاري )4(هذا ما انعقد علیه إجماع الفقهأعمال السمسرة تجاریة بالنسبة للسمسار دائماً
أما فیما . )1(ض الأحكام في ظل القانون القدیمبعوقضاء النقض المصري الذي حسم ما اتجهت إلیه 

                                                        
  1968أكرم یا ملكي، الوجیز في شرح القانون التجاري العراقي، بغداد طبعة . د: انظر )  1(

  .1959طبعة  2، جزء 132محسن شفیق، الوسیط في القانون التجاري، رقم . د .100ص 
  .135، ص 11، مجموعة أحكام النقض المصریة، السنة 8/12/1960نقض مدني) 2(
 .147، ص 23، مجموعة أحكام النقض المصریة، السنة 9/2/1972نقض مدني) 3(

  .مرجع سابق، 274محمود مختار بریري، قانون المعاملات التجاریة، الالتزامات والعقود التجاریة، ص. د )4(
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نما یختلف الوضع فیه باختلاف ما إذا  افیما یتعلق بالجانب الآخر، فلا یجرى علیه ٕ نفس الوصف، وا
كان هذا الجانب تاجراً أو غیر تاجر وتبعاً لطبیعة الصفقة التي یطلب إلى السمسار التدخل في 

ید ما ورثه أو تعاقد السمسار مع صاحب عقار یر  فإذا تعاقد سمسار مع شخص یرید بیع .إبرامها
ن عقد السمسرة یعد تجاریاً بالنسبة للسمسار ومدنیاً بالنسبة للطرف إالبحث عن مستأجر لاستغلاله، ف

عقد یعد تجاریاً ن  لإتاجر وتعلق الأمر بشؤون تجارته فالآخر، أما إذا كان المتعاقد مع السمسار 
  .بالنسبة للطرفین

تفرقة في طبیعة عقد السمسرة بالنسبة لطرفیه، ذات أهمیة عملیة وفقاً لأحكام تعد هذه ال
التشریعات التجاریة التي تطبق قواعد مزدوجة على العمل المختلط، إذ یترتب على ذلك أن یطبق 

. القاضي أحكام القانون التجاري على الجانب التجاري، والقانون المدني علي الجانب المدني منه
كس القانون التجاري الكویتي، ذلك أن العقود المختلطة فیه تخضع لأحكام قانون و لك  لى ع

إذا كان العقد تجاریاً بالنسبة لأحد الطرفین ” منه والتي تقضي بأنه ) 12(التجارة تطبیقاً لنص المادة 
 دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات الطرف الآخر الناشئة عن هذا العقد ما لم

وكذلك الحال بالنسبة للقانون العراقي فإن العمل المختلط یخضع . یوجد نص یقضى بغیر ذلك
تأسیساً على ما سبق فإنه إذا نشب نزاع بین السمسار . لقانون التجارة تطبیقاً لنص المادة الثالثة منه

بق القانون والعمیل، ینظر في طبیعة العمل بالنسبة للطرفین، فإذا كان تجاریاً بالنسبة لهما ط
لا طبق القانون المدني على الجانب المدني من النزاع، والقانون التجاري على  ٕ التجاري على النزاع وا
الجانب التجاري، هذا وفقاً لغالبیة التشریعات التجاریة التي لا تأخذ بالنظام القانوني الموحد على 

الفلسطیني، الذي جاء على غرار ومن هذه التشریعات، مشروع قانون التجارة . )2(النزاع المختلط
إذا كان العقد تجاریا : "قانون التجارة المصري الجدید، متضمنا نص المادة الثالثة التي قررت بأنه 

بالنسبة لأحد طرفیه تسري أحكام هذا القانون على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري أحكام القانون 
وذلك على خلاف القانون  ".القانون على غیر ذلكالمدني على التزامات الطرف الآخر، ما لم ینص 

                                                                                                                                             
، المرجع 78ص  سمیر الشرقاوي،. د. ، مرجع سابق30، صانون التجاري اللبنانيمصطفي كمال طه، الق. د )1(

  .السابق
حیث قضى بأن السمسرة عمل  .، مجموعة أحكام النقض المصریة، السابق الإشارة إلیه8/12/1960نقض مدني )2(

الإثبات بالبینة فیما تجاري من جانب واحد هو السمسار فإذا كانت الصفقة مدنیة بالنسبة للطرف الآخر فلا یجوز 
  . یجاوز النصاب القانوني الجائز إثباته بشهادة الشهود
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التجاري العراقي القدیم، وكذلك قانون التجارة الكویتي، فیطبق القانون التجاري على النزاع سواء أكان 
  .)1(تجاریاً بالنسبة للطرفین أو مختلطا

یكتسب السمسار صفة التاجر، إذا باشر أعمال السمسرة و: اكتساب السمسار لصفة التاجر
على سبیل الاحتراف بصفة مستمرة ومتكررة، باسمه ولحسابه أي مستقلاً عن غیره، فالاستقلال شرط 

 فالسمسار یباشر عمله مستقلاً عن غیره، ولا. ضروري للتكییف القانوني لاعتبار السمسار تاجراً 
ذا ما اكتسب السمسار لصفة التاجر. یخضع لأي نوع من أنواع التبعیة ٕ اولته ، من خلال مز )2(وا

لأعمال السمسرة على وجه المقاولة، وفقا لما قضى به المشروع والتشریعات الأخرى التي تتطلب 
ذا ما احترف القیام بالأعمال التجاریة وفقا لما تذهب إلیه بعض التشریعات الأخرى، التي  ٕ ذلك، وا

بكل ما یلتزم  یلتزم هفإنالتاجر،  ومتى ثبت للسمسار وصف. ظر إلى السمسرة كعمل تجاري منفردتن
فاتر د، ومسك ال)3(به التاجر من التزامات، كالقید في السجل التجاري، وشهر النظام المالي للزواج

                                                        
أكـــثم الخـــولي، الوســـیط فـــي القـــانون . د .189رقــمـ  1974ســـمیحة القلیـــوبي، القـــانون التجـــاري الكـــویتي، الكویـــت . د) 1(

حمدي . أكثر مؤلفنا د وانظر في العمل المختلط بتفصیل .146ص 58قانون التجارة اللبناني طبعة  1التجاري، جزء
محمــود بــارود، أحكــام قــانون التجــارة، النظریــة العامــة، الأعمــال التجاریــة، التــاجر، المتجــر، الإفــلاس، طبقــا لأحكــام 

مكتبة القدس، غزة، الطبعـة الرابعـة ، 131-126صالقانون الفلسطیني القائم في قطاع غزة ومشروع قانون التجارة، 
2012.  

إذا باشر السمسار : "من قانون التجارة الكویتي، حین قضت بأنه ) 13(فقرة الأولى من المادة وهو ما نصت علیه ال) 2(
 ".أعمال السمسرة على سبیل الاحتراف اكتسب صفة التاجر 

، الــذي یلـزم التـاجر بشــهر 1931مـارس 28كمـا هـو الشــأن فـي ظـل بعــض التشـریعات، كالتشـریع الفرنســي الصـادر  )3(
أكتــوبر ســنة 9، وبمقتضــى قــانون الســجل التجــاري الصــادر فــي )1394/4(ا لــنص المــادة نظــام زواجــه المــالي وفقــ

مـــارس ســـنة 23مـــن قـــانون الســـجل التجـــاري الجدیـــد الصـــادر فـــي ) 72-34-30(، وكـــذلك بمقتضـــى المـــواد 1953
لمصــري ولا تلــزم التشــریعات العربیــة التــاجر بقیــد نظــام زواجــه المــالي، كمــا هــو الشــأن فــي قــانون التجــارة ا. 1967

التـي تحتــرف  الأجنبیــةوكـذلك مشـروع قــانون التجـارة الفلســطیني، ولكـن جـاء المشــروع بـنص یفتــرض فیـه أن الزوجـة 
المـادة (، مـا لـم تـنص المشـارطة المالیـة بـین الـزوجین علـى خـلاف ذلـك الأمـوالالتجارة تزوجـت وفقـا لنظـام انفصـال 

  .)مصري15 وهي تقابل المادة)(من المشروع15/1
من تاریخ شهرها بالقید  إلاشروع في الفقرة الثانیة من ذات المادة أنه لا یحتج على الغیر بالمشارطة المالیة، وأضاف الم

  . في السجل التجاري ونشر ملخصها في الجریدة الرسمیة
 أكثـرالي الـزواج قـد تـم وفقـا لنظـام مـ أنیثبـت  أنلم یتم شهر المشارطة المالیة، فـالجزاء یتمثـل فـي أنـه یجـوز للغیـر  وإذا

  .الأموالملائمة لمصلحته من نظام انفصال 
مـن تـاریخ قیـده فـي  إلابـین الـزوجین  الأمـوالكما ولا یحتج على الغیر بالحكم الصادر خارج فلسـطین القاضـي بانفصـال 

  .السجل التجاري ونشر ملخصه في الجریدة الرسمیة
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التجاریة، كما ویخضع لنظام الإفلاس، ولضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة التي یخضع لها 
  .)1(التجار

  نيالثا مبحثال
 :أحكام عقد السمسرة

ات على عاتق طرفیه، السمسار والعمیل، وفي المقابل یرتب لهما یرتب عقد السمسرة التزام
، فبمقتضى عقد السمسرة یلتزم السمسار مجتهداً في إیجاد شخص یقبل التعاقد مع من  العقد حقوقاً
فوضه في شأن التعاقد المطلوب، أي القیام بالعمل المكلف به، حسب ما تم علیه الاتفاق بین 

قضي به القانون والعرف، كما ویستحق السمسار أجراً على عمله السمسار ومن فوضه، وفق ما ی
هذا أو على كل معاملة تتم بواسطته، ویستحق السمسار هذا الأجر بمجرد أن تؤدى المعلومات التي 

ذا اشترط إرجاع النفقات والمصروفات التي . أعطاها والمفاوضات التي أجراها إلى عقد الاتفاق ٕ وا
تهم، ئمملاه، ویلتزم السمسار أیضاً بعدم التوسط لأشخاص اشتهروا بعدم صرفها السمسار فترجع إلی

أما الطرف الآخر الذي فوضه بالعمل فیلتزم بأن یدفع للسمسار . یتهموأولئك الذین یعلم بعدم أهل
  . عمولته، وكافة ما یتحمله الأخیر من مصروفات نتیجة عمله

اول في الأول التزامات السمسـار، وفـي المطلـب تننلب، امط ةثلاثنقسم هذا المبحث إلى سوف علیه و 
ـــل ـــاول التزامـــات العمی ـــاني نتن ـــر فنعـــرض الث ـــث والأخی ـــب الثال ـــي المطل ـــه لشـــروط اســـتحقاق ، أمـــا ف فی

   :على النحو التالي وذلك تباعاً  ،السمسار للأجر
  التزامات السمسار: الأول المطلب

بین وجهتي نظر الطرفین،  في التقریب ،لما كان دور السمسار وعمله ینحصر كما قدمنا
العمیل والمتعاقد الآخر، حتى یمكنهما في النهایة من إبرام العقد، دون أن یكون السمسار طرفاً في 

 :ما یليهذا التعاقد، وعلیه یلتزم السمسار بالالتزامات التي سنبینها فی

ي متبصـر ببـذل كمهنـالسمسـار یلتـزم  :التزامه ببذل عنایة الرجل المعتاد في قیامه بعملـه-أولا
عنایة الرجل المعتاد في قیامـه بعملـه، وهـي هنـا عنایـة المهنـي المتبصـر المحتـرف الحسـن مـن طائفـة 

                                                                                                                                             
لـم یـرددا مـا كـان یـنص علیـه القـانون المصـري القـدیم الجدیـد وكـذلك المشـروع،  یلاحـظ هنـا بـأن قـانون التجـارة المصـريو 

 .كما أشرنا لذلك ر،شهر النظام المالي للزواج مفلسا بالتقصی، من اعتبار التاجر الذي لم یقم ب)المادة التاسعة(

، سابق الإشارة إلیه، حیث قضى 147، ص 23، مجموعة أحكام النقض المصریة، السنة 9/2/1972نقض مدني )1(
) مدني676/1(ن التجاریین أي الوسطاء الذین یرتبطون برب العمل التاجر بعقد عمل وفقا لنص المادة بأن الأعوا

  .ومن ثم فهم یعتبرون أجراء ویخضعون لضریبة المرتبات والأجور
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، فعلیــه أن یكـون ملمــاً )1(السماسـرة فـي مجــال التعاقـد المطلــوب مراعیـاً حســن النیـة فـي تنفیــذه لالتزامـه
فیجــب علیــه أن یكــون علــى . عهــابصــیراً بالعــادات والواجبــات الســائدة فــي مهنتــه وأن یتوافــق ســلوكه م

لا ارتكـب خطــأ، ویرتكــب هــذا  ٕ علـم بحكــم العــادة التجاریـة فــي حــدود مهنتــه، التـي یفتــرض علمــه بهــا وا
تباعها، أو إذا لم یبصـر عمیلـه بمضـمون مـا تجـرى اا لم یتخذ احتیاطات جرت العادة بالخطأ أیضاً إذ

ذا أهمل في اتخاذ تدبیر لا یتوانى أي تـاجر به العادة، حیث لم یكن في وسع العمیل أن یعلم بها أو إ
     .)2(متبصر باتخاذه، وكان من شأنه تفادى الضرر أو تخفیف أثره

فالسمسار ینتمي إلى وسط مهني، هو دائرة الحرفة التجاریة التي یمارس فیها نشاطه، وسلوكه 
) 61(تقضي به المادة یقاس بمعیار سلوك التاجر المعتاد من أفراد مهنته، في مثل ظروفه، وهذا ما 

إذا كان محل الالتزام التجاري أداء عمل وجب أن یبذل فیه " :من المشروع الفلسطیني، حیث تقول
فیلتزم السمسار بالقیام بالعمل المعهود إلیه ومقتضاه أن یحضر . )3("المدین عنایة التاجر العادي

والمواصفات التي طلبها العمیل، ولا  لعمیله متعاقد آخر مهیئاً لإمكان التعاقد معه في حدود الشروط
یعتبر أنه قام بالعمل المعهود إلیه إذا أتى بشخص غیر موجود أو مجهول كشركة لا وجود لها 

، أو شخص ظاهر الإعسار أو ناقص الأهلیة  ءةعلى ملاحیث یجب علیه أن یقوم بالتعرف .قانوناً
، وقدرة الطرف الآخر المكلف بالبحث عنه، مراعیاً بذلك شرو  لا كان مخطئاً ٕ ط ومصلحة عمیله وا

ویسأل السمسار عن خطأه هذا إذا لم یقم بإطلاع موسطه على ظروف المتعاقد الآخر، وبظروف 
التعاقد ومخاطرها إذا كان یعلم بها، أو كان من السهل علیه أن یعلم بها، كنقص أهلیة المتعاقد 

ط التجاري، أو إذا كان عالماً بعیوب الآخر أو احتمال إفلاسه لارتباك أحواله المادیة في الوس
البضائع محل التعاقد بین عمیله والطرف الآخر أو وجود منازعات بشأنها أو أي سبب قد یعوق أو 

   .یعرقل التنفیذ

ولا یوجد في القانون الفلسطیني الحالي أي نص یشیر إلى ذلك، إلا أنه یفهم من نص الفقرة 
ٍ على أنه إذا أدین سمالأولى من المادة التاسعة التي تنص  أؤتمن علیه وسبب ضرر  سار بإفشاء سر

بحقوق البائع أو الشاري فللمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصته، وینشر إعلان بذلك في الوقائع 
هذا النص كما هو واضح لا یشیر صراحة إلى هذا الالتزام ولكن یفهم منه بأنه یقع على . الفلسطینیة

ء إلى عمیله بكل ما یعلمه عن ظروف الصفقة والمتعاقد الآخر، لتزام بالإفضاالاالسمسار عاتق 
                                                        

  .56ثروت حبیب، المرجع السابق، ص. د:انظر ) 1(
   .1986مطبوعات جامعة المنصورة  .41أحمد شوقي عبد الرحمن، مضمون الالتزام العقدي، ص. د: انظر) 2(
مــن قــانون التجــارة العراقــي ) 87(مــن قــانون التجــارة المصــري الجدیــد، وكــذلك تقابــل المــادة ) 54(وهــي تقابــل المــادة ) 3(

  .الجدید 
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وكل ما من شأنه أن یتفق مع مصلحته وفي نفس الوقت ألا یضر بالطرف الآخر المتعاقد معه، إذ 
أن كتمان المعلومات التي هي عكس الإفشاء بها الوارد في النص السابق قد یؤدى إلى وقوع العمیل 

من ) 230( هذا ما كرسته صراحة المادة .باه الأمانة والاستقامة التجاریةوالمتعاقد معه في تدلیس تأ
أن  –ولو لم یكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد  -على السمسار : "المشروع، حین قضت بأنه

یعرض الصفقة على الطرفین بأمانة، وأن یوقفهما على جمیع الظروف التي یعلمها عنها، ویكون 
وترتیبا على ذلك، یلزم السمسار بعدم  .)1("أو خطأ جسیم یصدر منه مسئولا قبلهما عن كل غش

التواطؤ مع المتعاقد الآخر فیجب علیه أن یكون أمیناً في وساطته فلا یعمد إلى الإضرار بعمیله أو 
  .)2(التضحیة بمصالحه

حیث تقول ) 103- 102(ونص على ذلك صراحة أیضا، القانون التجاري الأردني في المادتین 
یفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل : "ولى منهماالأ

لمصلحة المتعاقد الآخر بما یخالف التزاماته أو إذا شمل هذا التعاقد الآخر على وعده بأجر ما في 
ق لا یح: "وتنص المادة الثانیة على أنه". ظروف تمنع فیها قواعد حسن النیة من أخذ هذا الوعد 

والنص الأخیر هذا هو ". للسمسار أن یتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو یعلم بعدم أهلیتهم 
من ) 395(من القانون التجاري العراقي الجدید، وهو ما تقضي به المادة ) 315(نفس نص المادة 

ار قد ولكن یجب أن لا یفهم من ذلك أن السمس. رة اللبناني حیث جاءت بحكم مشابهقانون التجا
یكون مسئولاً عن الأمور المستقبلیة للمتعاقد الآخر كإفلاسه أو نقض أهلیته، فهذه أمور لا یسأل 

من المشروع، التي قضت بأن السمسار لا یضمن ) 233(عنها، وهذا ما یستفاد من نص المادة 
ئع یسر طرفي العقد الذي یتوسط في إبرامه، ولا یسأل عن تنفیذه أو عن قیمة أو صنف البضا

ولقد ذهب القضاء الفرنسي إلى الحكم  .)3(المتعلقة به، إلا إذا ثبت الخطأ أو الغش الجسیم من جانبه
وبالتالي یعد ) من وسطه والطرف الآخر(بضمان السمسار لحقیقة شخصیة كل من المتعاقدین 

مسار یسأل مسئولاً إذا ما كان الطرف الآخر شركة غیر حقیقیة لا وجود لها قانونا، وعلى ذلك فالس
كذلك فلا یسأل عنه، وذلك  دالطرق الاحتیالیة، أما مالا یععن كل ما یصدر عنه ویعتبر من قبیل 

مثل مبالغة السمسار لمن وسطه في ذكر المزایا الكثیرة للصفقة أو لشخص المتعاقد معه، فلا یسأل 
أن على المتعاقد أن یتحقق المؤدیة للتدلیس، إذ  عن هذه الآراء إلا إذا اتخذت شكل الطرق الاحتیالیة

                                                        
 .من قانون التجارة المصري الجدید ) 200(وهي تقابل المادة ) 1(

  .21سمیحة القلیوبي، المرجع السابق ص. د: انظر ) 2(
  .من قانون التجارة المصري الجدید ) 203(وهي تقابل المادة ) 3(



  حمدي بارود.  د

444 

من صحة هذا الآراء، ولقاضى الموضوع سلطة تقدیریة في ذلك وفي مدى تأثیره على كل من 
  . )1(الطرفین في إبرام الصفقة

إذا أناب -1: "من المشروع، من أنه)2()234(أخیرا، تجدر الإشارة إلى ما قررته المادة 
ن یكون مرخصا له في ذلك، كان مسئولا عن عمل السمسار غیره في تنفیذ العمل المكلف به دون أ

وإذا -2.ار ونائبه متضامنین في المسؤولیةالنائب كما لو كان هذا العمل صدر منه، ویكون السمس
رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن یعین شخص النائب، لا یكون السمسار مسئولا إلا عن 

وفي جمیع الأحوال یجوز لمن -3.ه من تعلیماتعن خطئه فیما أصدر لخطئه في اختیار نائبه أو 
وطبقا لهذا النص، یجوز  ".فوض السمسار ولنائب السمسار أن یرجع كل منهما على الآخر مباشرة 

من حیث المبدأ، للسمسار أن ینیب شخصا غیره في تنفیذ العمل المكلف به دون إذن بذلك ممن 
ار یكون في هذه الحالة مسئولا عن عمل فوضه للتوسط في العقد، وكل ما في الأمر أن السمس

ار ونائبه متضامنین في النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه شخصیا، ومن ثم یكون السمس
أما إذا كان السمسار مأذونا بإقامة نائب عن نفسه دون أن یتم تعیین شخص هذا . المسؤولیة

ر نائبه، وعن خطئه كذلك فیما أصدر له النائب، فلا یكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختیا
من تعلیمات، وفي كل الأحوال التي ینیب السمسار فیها غیره للقیام بالعمل المكلف به، سواء كان 
ذلك بإذن ممن فوضه أو بدون إذنه، یجوز لمن فوض السمسار ولمن أنابه عن نفسه للقیام بالعمل 

وتطبیقا لهذا الالتزام، یسأل السمسار . لآخر مباشرةیرجع كل منهما على ا المعهود إلیه القیام به أن
عن تعویض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما تسلمه من مستندات أو أوراق أو أشیاء متعلقة 

المادة (وة قا رة بالعقد الذي توسط في إبرامه، إلا إذا أثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب ق
  .)من المشروع232

من المشروع، ) 231(قضت المادة  :سار أن یكون طرفا ثانیا في الصفقةلا یجوز للسم-ثانیا
لا یجوز للسمسار أن یقیم نفسه طرفا في العقـد الـذي توسـط فـي إبرامـه، إلا إذا أجـازه مـن : "على أنه 

ومـا جـاء بـه الـنص المشـار إلیـه،  .)3("فوضه في ذلك، وفي هـذه الحالـة لا یسـتحق السمسـار أي أجـر
لقواعد العامة في القانون المدني، ولكن جاء النص صـریحا فـي التأكیـد علـى منـع لهو محض تطبیق ل

السمســار مــن أن یقــیم نفســه طرفــا ثانیــا فــي العقــد الــذي توســط لإبرامــه، إلا إذا أجــازه مــن فوضــه فــي 
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لأنــه صــار طرفــا أصــیلا فــي العقــد، ؛ ذلــك، وفــي هــذه الحالــة لا یســتحق السمســار أجــرا ممــن فوضــه 
فقـد یكلـف . ا العقد ولیس لأحكـام عقـد السمسـرةلاقته كوسیط بمن فوضه لأحكام هذومن ثم تخضع ع

السمســار بالبحــث عــن متعاقــد آخــر لصــفقة معینــة، كــأن یكلفــه شــخص بالبحــث عــن مشــتر مــثلاً فــلا 
یصـح أن یكــون هــو المشــتري ســواء باســمه أو باســم مســتعار لمــا كلــف بالســعي فــي بیعــه، لمــا یترتــب 

، إذ لا یجـوز للسمسـار )1(یة له في التعاقـد تتعـارض مـع مصـلحة عمیلـهعلى ذلك من مصلحة شخص
أن یقـیم نفسـه طرفــاً فـي العقــد الـذي یتوســط فـي إبرامــه، والحكمـة المقصــودة مـن ذلــك، خشـیة تضــحیة 

ولـم یـرد فـي القـانون الفلسـطیني الحـالي،  .السمسار بمصـلحة مـن وسـطه فـي سـبیل مصـلحته الخاصـة
بهذه الخصـوص، إلا أننـا نـرى بأنـه لـیس هنـاك مـا یمنـع مـن الأخـذ بـذلك نص  القانون الأردنيفي أو 

الحكم، أي  باعتباره مـن تطبیقـات القواعـد العامـة فـي القـانون المـدني، ومـن ثـم لا یجـوز للسمسـار أن 
یقیم نفسه طرفاً في الصفقة التي كلف بالسعي في عقدها، إلا إذا صرح لـه العمیـل بـذلك قبـل التعاقـد، 

وهو مـا فعلـه القـانون المصـري القـدیم، حیـث لـم یـنص علـى ذلـك الحكـم، مكتفیـا  .د التعاقدأو أجازه بع
مــن القـــانون المــدني المصــري الـــواردة فــي عقــد البیــع التـــي تقضــي بهــذا الحكـــم ) 480(بــنص المــادة 

 لا یجوز للسماسـرة أن یشـتروا الأمـوال المعهـود إلـیهم فـي بیعهـا، سـواء أكـان الشـراء بأسـمائهم: "بقولها
ـــل نـــص المـــادة "أو باســـم مســـتعار وحیـــث لـــم تكـــن  .التجـــارة الكـــویتيمـــن قـــانون ) 314(، وهـــي تقاب

النصـــوص تشـــیر إلـــى ذلـــك الحكـــم فـــي الســـابق، لـــذا فلقـــد كـــان یثـــور التســـاؤل فـــي هـــذه الحالـــة حـــول 
فـي الفقـه علـى أنـه لا یسـتحق أجـرا، إذا لـم یبـذل جهــداً   ً اسـتحقاق السمسـار لأجـره، وكـان الـرأي مسـتقر 

، وهـو  ،ي العثور على أحد، واكتفي بقبول الصـفقةف والسمسـار، لا یسـتحق الأجـر إلا إذا بـذل مجهـوداً
ن كنا نرى خلاف ذلك، فما الذي یمنع من ذلك خاصـة فـي . )2(لم یبذل جهداً في العثور على نفسه ٕ وا

ته الحالة التي تنتفي فیها شـبهة الخشـیة مـن تضـحیة السمسـار بمصـلحة مـن وسـطه فـي سـبیل مصـلح
ات إلزامیــة مــن الخاصــة، وحینمــا یبیــع السمســار أو یشــتري بــثمن المثــل، أو عنــدما تكــون هنــاك تعلیمــ

 .العمیل بذلك الثمن

السمسـار لا : "مـن المشـروع، تقضـي بـأن ) 233(رأینا كیف أن المـادة  :ضمان السمسار-ثالثا
قیمـــة أو صـــنف  یضـــمن یســـر طرفـــي العقـــد الـــذي یتوســـط فـــي إبرامـــه، ولا یســـأل عـــن تنفیـــذه أو عـــن

یسـتفاد مـن هـذا الـنص، بمـا  .)3(البضائع المتعلقة به، إلا إذا ثبـت الخطـأ أو الغـش الجسـیم مـن جانبـه
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ـــل أي مـــن  ـــذه مـــن قب ـــوب، فهـــو لا یســـأل عـــن عـــدم تنفی ـــد المطل ـــي إتمـــام العق أن السمســـار وســـیطاً ف
لا إذا اتفـق فـي الطرفین، بسبب إعسار أحدهما، أو تسلیمه بضاعة غیر مطابقـة للصـنف المطلـوب، إ

عقـــد السمســـرة علـــى ضـــمان السمســـار للتنفیـــذ، فهـــذه هـــي حـــدود مســـئولیته، ولكـــن وفقـــاً لطبیعـــة عقـــد 
السمسرة، فمسئولیة السمسار یمكن الزیادة في حدها بالاتفاق، كالاتفـاق علـى ضـمان السمسـار لعمیلـه 

المتوسـط فیـه لحسـاب عمیلـه،  قیام المتعاقد الآخر بتنفیذ الصفقة مـثلا، أو تعهـد السمسـار بـإبرام العقـد
ففي هذه الحالـة یعـد وكـیلاً تجاریـاً إلـى جانـب كونـه سمسـاراً وتحـدد مسـئولیته علـى هـذا الأسـاس، وقـد 

ــد وفحــص البضــائع وضــمان ســلامتها عنــد التســلیم  یكتفــي السمســار بالتعهــد بتســهیل إجــراءات التعاق
، أو إذا جــرت )1(التــي تعهــد بالقیــام بهــا وبالتــالي یســأل عــن الخطــأ فــي تنفیــذ أي التــزام مــن الالتزامــات

فـرغم أن الأصــل هــو أن  .تبــاع نهـج خــاصاى التـزام السمســار بالعـادة فــي نـوع معــین مــن التعامـل علــ
السمسار غیر مسئول عن قیام أحـد الطـرفین بتسـلیم بضـاعة غیـر مطابقـة للمطلـوب، إلا أنـه إذا ثبـت 

ة تجاریـة قائمـة، وتلقـى علـى عـاتق السمسـار أن تعامل معـین یجـرى وفـق شـروط تكمیلیـة تحـددها عـاد
وقـد حكـم فـي  .)2(نه یكون مسئولا عن إهمالـه فـي هـذا الشـأنإاً بالتحقق من البضاعة وفحصها، فواجب

هذا الخصوص بـإلزام السمسـار بتعـویض موسـطه عمـا أصـابه مـن أضـرار نتیجـة تقصـیره فـي إخطـار 
وتركــه لهــا فــي محطــة -محــل الوســاطة  -هــذا الأخیــر، بــرفض اســتلام المشــتري لصــفقة الأخشــاب 

ــة المعروضــ ــین للمحكمــة مــن أن السمســار قــد تعــدى فــي الحال ــى تلفهــا، لمــا تب ة الوصــول ممــا أدى إل
ن تـدخل فـي تنفیـذ العقـد الـذي تـم بوسـاطته حیـث تسـلم الأخشـاب ممـن أالالتزامات المألوفة للسمسار ب

ار موســطه بــرفض المشــتري للصــفقة وسـطه وقــام بإرســالها إلــى المشــتري ممــا كــان یقتضــي معــه إخطــ
ــه تلفهــاوتركــه الأخشــاب بال ــذي ترتــب علی وكانــت محكمــة الــنقض الفرنســیة فــي هــذا . محطــة الأمــر ال

 .)3(الحكـم قـد رفضـت الطعــن المقـدم مـن السمســار بعـدم مسـئولیته لانتهـاء مهمتــه بمجـرد انعقـاد العقــد
الحالة بالسمسار الضـامن، ویطلـق وقد یصل تعهد السمسار إلى حد ضمان الصفقة، ویسمى في هذه 

ً علـى ذلـك یظـل السمسـار مسـئولاً وضـامناً حتـى تمـام العقـد وتنفیـذه  على تعهده بشرط الضمان، وبنـاء
من الطرفین، فیضمن السمسار وفقاً لهذا الشرط یسار المتعاقد الآخر الذي كلفه عمیلـه بالبحـث عنـه، 

ولا یعفـي السمسـار . التنفیـذ التـي ترجـع للقـوة القـاهرة وكذلك تنفیذه لكافة التزاماته كما ویضمن استحالة
مــن المســئولیة بتاتــاً إلا فــي حالــة وحیــدة دون غیرهــا، وهــي الحالــة التــي یرجــع فیهــا عــدم التنفیــذ لخطــأ 
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یرجـع للعمیــل ممـا یــؤدى إلـى منــع المتعاقـد الآخــر مــن إتمـام التعاقــد، كمـا لــو كانـت البضــاعة معیبــة، 
 .مسار لعمولتهوفي هذه الحالة یستحق الس

نما یجب النص علیه، أو تؤكده ظروف التعاقد، ویقوم مقام  ٕ وضمان السمسار لا یفترض وا
وقد یقوم شرط الضمان  .)1(الاتفاق أو ظروف التعاقد، حالة ما إذا كان العرف التجاري یقضى به

ها إذ تقضي على عاتق السمسار بنص القانون كما هو الحال في بیع الأوراق المالیة المتداول بیع
من قانون التجارة الكویتي الجدید على أن السمسار الذي بیعت بواسطته ورقة من ) 316(المادة 

وفي هذه الحالة یصبح السمسار ضامنا . الأوراق المتداول بیعها مسئول عن صحة توقیع البائع
ة المصریة القدیمة، من المجموعة التجاری) 67(هذا الحكم یتطابق مع ما جاء بالمادة . لتنفیذ العملیة

ن بأ 326/1953ق المالیة المصري رقم كما تنص المادة الأولى من القانون الخاص ببیع الأورا
ن ضمان السمسار على هذا النحو یمكن الزیادة إفي النهایة ف .السمسار ضامن لسلامة عقد البیع

ده ظروف التعاقد، أو إذا في حده بالاتفاق الصریح في العقد، أو بنص في القانون، أو إذا كانت تؤك
  .جرى به عرف تجارى

هذا ما أكدته المـادة الخامسـة مـن : تسجیل وحفظ جمیع المعاملات التي عقدت بواسطته-رابعا
ــه ــى أن ــانون الفلســطیني التــي تــنص عل ، مرقمــة  -1: "الق ــدماً ــه مق ــر یــدفع ثمن یعطــى لكــل سمســار دفت

بواسـطته  فیـه جمیـع المعـاملات التـي تجـرى صفحاته ومصدقاً علیه من أحد موظفي الإدارة كي یـدون
إذا فقـ ــد  -3.لا یجــــوز إجــــراء أي شــــطب أو محــــو فــــي دفتــــر السمســــار-2.بــــین البــــائعین والمشــــترین

السمسـار دفتــره فیقتضــي علیــه أن یبلــغ الأمــر فــي الحــال إلــى حــاكم اللــواء وأن یقــدم طلبــاً لمنحــه دفتــراً 
 ".ظ بكل دفتر ملئت صفحاته مـدة عشـر سـنینیقتضي على السمسار أن یحتف -4.آخر بعد دفع ثمنه

كـل سمسـار تخلـف عـن تبلیـغ ضـیاع دفتـره حسـبما : " وتنص الفقرة الثانیة من المـادة العاشـرة علـى أن
،  ."جنیهـات 10ویعاقـب بغرامـة قـدرها  تقتضیه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة یعتبر أنه ارتكب جرماً

ذا كـان الأصـل أنـه متـى أجیـز للشـخص أ ٕ ن یمـارس مهنـة السمسـرة ومتـى اكتسـب صـفة التـاجر مـن وا
جــراء احترافــه لهــذه المهنــة أنــه حــر فــي ممارســة مهنتــه التجاریــة هــذه، وفــي تنظیمــه لأســلوب نشــاطه، 
وســـلوكه المهنـــي، غیـــر أن القـــانون لا یتســـنى لـــه أن یتـــرك النشـــاط التجـــاري لمحـــض إرادة صــــاحبه 

انونیـة متعـددة مرتبطـة بمهنتـه كتـاجر، فالقـانون یوجـب وتقدیره، ومن هنا تقع على السمسـار واجبـات ق
ـــه ـــرة فی ـــتظم لترصـــد معاملاتـــه الكثی ـــر تجـــارى من ـــه أن یمســـك دفت ویتصـــل بهـــذا أیضـــا أن دفتـــر . علی

المترتبــة علــى السمســار المنضــبط یفیــد فــي التعــرف علــى ماضــي نشــاطه وهــذا واضــح مــن الجــزاءات 
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ني صنعاً إذ حدد على هذا النحو زمن بقـاء الـدفتر وقد أحسن المشرع الفلسطی.  عدم مسك هذا الدفتر
. السمســار أن یحــتفظ بالــدفتر خلالهــاتحــت یــد السمســار، وهــي مــدة العشــر ســنوات التــي یجــب علــى 

وهذه المدة التي یشیر إلیهـا الـنص تبـدأ مـن تـاریخ إقفـال الـدفتر ویراعـى أن ماهیـة هـذه المـدة تنحصـر 
تماماً للفائـدة مـن إمسـاك الـدفتر، فالـدفتر في كونها مدة التكلیف بواجب قانوني أوج ٕ به المشرع تحقیقاً وا

ولقد جـاء القـانون . د السمسار یقدمه متى طلب منه ذلكخلال هذه المدة یجب أن یكون حاضر في ی
یجـب علـى  -1: "التي تقول) 104(التجاري الأردني مؤكداً على ذلك، هذا ما یتضح من نص المادة 

ــع الم ن أعــاملات التــي عقــدت بواســطته مــع نصوصــها وشــروطها الخاصــة و السمســار أن یســجل جمی
صـــل لكــــل مـــن یطلبهـــا مــــن یحفـــظ الوثـــائق المختصــــة بهـــا ویعطـــى عــــن كـــل ذلـــك صــــورة طبـــق الأ

لا شـك أن هـذا  ".وفي البیوع بالعینة یجب علیـه أن یحـتفظ بالعینـة إلـى أن تـتم العملیـة -2.المتعاقدین
ص الســابق مــن القــانون الفلسـطیني، حیــث بمقتضــاه یلتــزم الـنص جــاء محكمــاً أكثـر مــن نظیــره فــي الـن

السمســار بحفــظ جمیــع أوراق معاملاتــه، وكــذلك تــدوینها وتــدوین جمیــع الشــروط الخاصــة بهــا، ویلتــزم 
ــه أن یحــتفظ . بإعطــاء صــور منهــا لكــل مــن یطلبهــا ــم بواســطته علی ــذي ت ــع بالعینــة ال وكــذلك فــي البی
ولكـن قصـور الـنص كـان فـي عـدم ذكـره للجـزاءات . یـة التعاقدیـةبالعینة إلى أن یتم العقد وتنتهـي العمل
أمـا مشـروع قـانون  .یقع علـى عـاتق السمسـار مهمالتزام مع أنه  المترتبة على عدم القیام بهذا الالتزام،

علـى السمسـار -1: "التـي قضـت بأنـه) 236(التجارة الفلسطیني، فجاء مكرسا لذلك الشرط فـي المـادة 
یـع المعـاملات التـي تبـرم بسـعیه، وأن یحـتفظ بالوثـائق المتعلقـة بهـا، وأن یعطـي أن یقید فـي دفـاتره جم

الـدفاتر أحكـام الـدفاتر  من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن یطلبها من المتعاقـدین، وتسـري علـى هـذه
وفي البیع بالعینة یجب على السمسار الاحتفاظ بالعینة، ما لم تكـن قابلـة للتلـف، إلـى أن  -2.التجاریة

بهذا النص یلـزم السمسـار  .)1("، أو تسوى جمیع المراسلات بشأنهال المشتري البضاعة دون تحفظیقب
باعتبـــاره تـــاجرا، أن یقیـــد فـــي دفـــاتره جمیـــع العقـــود التـــي تبـــرم نتیجـــة وســـاطته، كمـــا یلـــزم بـــأن یحـــتفظ 

كــل صــل عــن بالوثــائق المتعلقــة بهــذه العقــود، وأن یعطــي لمــن یطلــب مــن المتعاقــدین صــورة طبــق الأ
ــائق ــى . وثیقــة مــن هــذه الوث ــة عل ــى ســریان أحكــام الــدفاتر التجاری ویلاحــظ بــأن الــنص رغــم إشــارته عل

دفاتر السمسـار، إلا أنـه خـرج عـن هـذه الأحكـام حینمـا ألـزم السمسـار بإعطـاء صـورة عمـا یحفظـه فـي 
ــى ا نمــا أیضــا إل ٕ ــد، وا ــرام العق ــذي فوضــه بالتوســط فــي إب ــل ال ــیس فقــط للعمی ــائق ل لطــرف دفــاتره مــن وث

ذا مـا توسـط  .دم ارتباطـه بـه بـأي رابطـة تعاقدیـةالآخر في العقد الذي توسط من أجل إبرامه رغـم عـ ٕ وا
السمسار في عقد بیع بالعینة وجب علیه أن یحتفظ بهـذه العینـة إلـى أن یقبـل المشـتري البضـاعة دون 
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ف ت العینـة قابلـة للتلـتحفظ أو تسوى كافة المنازعات بشأنها، غیر أن السمسار لا یلتـزم بـذلك إذا كانـ
ــاظ بهــا ــان الأوصــاف التــي تمیــز  .وبالتــالي لا یمكــن الاحتف ــى عــاتق السمســار عــبء بی كمــا ویقــع عل

العینــات عــن غیرهـــا، مــا لــم یعفـــه المتعاقــد مــن ذلـــك، وقصــد المشــرع مـــن إلــزام السمســار بالاحتفـــاظ 
ـــي تمیزهـــا عـــن غیرهـــا، ضـــماناً لإتمـــام الصـــفقة ـــه للأوصـــاف الت ـــات وبیان المتوســـط فیهـــا طبقـــاً  بالعین

للتعلیمــات والأوامــر التــي كلــف بهــا، وأهمهــا تطــابق العینــة للبضــاعة محــل التعاقــد، كمــا قصــد إمكــان 
  .)1(الاستعانة بها في المنازعات التي قد تنشب حول أوصاف البضاعة

 استنادا إلى قاعدة عرفیة تجاریة قدیمة، سابقة :التزام السماسرة بالتضامن عند تعددهم-خامسا
علـى صـدور التقنـین التجــاري الفرنسـي وهـي محــل احتـرام مـن الفقـه والقضــاء إلـى الآن، فإنـه إذا تعــدد 
المدینون بدین تجارى، فالفرض أنهم متضامنون، بحیث یكون باستطاعة الدائن أن یتمسـك بالتضـامن 
فــي مواجهــة مــن یطالبـــه مــن المــدینین حتـــى ولــو لــم یوجـــد نــص صــریح بـــذلك، متــى كــان المـــدینون 
المتعـددون قـد التزمـوا بعقـد واحـد بـالتزام تجـارى، هـذا مـا أكدتـه النصـوص التجاریـة الحدیثـة، وفـي هـذا 

التضـامن مفتـرض بـین المـدینین :"مـن المشـروع، علـى أن) 54(الشأن نصت الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
  .)2("في المسائل التجاریة، ما لم ینص القانون أو الاتفاق على غیر ذلك

من المشروع، ) 235(بتضامن السماسرة حین تعددهم، قضت الفقرة الأولى من المادة  وفیما یتعلق
إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولین بالتضامن عن العمل المكلفین به، إلا إذا :"بأنه 

أما فیما یتعلق بتضامن العملاء المتعددین في مواجهة السمسار،  .)3("رخص لهم بالعمل منفردین
إذا فوض أشخاص متعددین سمسارا واحدا في عمل " :ة الثانیة من ذات المادة على أنهالفقر فنصت 

التفویض، ما لم یتفق على غیر مشترك بینهم كانوا مسئولین بالتضامن قبله عما یستحقه تنفیذا لهذا 
ة وعلى ذلك فإذا قام العمیل بتفویض أكثر من سمسار بعقد تجارى واحد للتوسط في صفق .)4("ذلك

بالتضامن عن العمل المكلفین به وهو إیجاد طرف ثاني لإبرام  مسئولینهؤلاء السماسرة معینة، كان 
عقد معین، وعلى ذلك ففي استطاعة العمیل أن یتمسك بالتضامن في مواجهة أي منهم ویطالبه 

بالنظام ومع ذلك فهذا التضامن التجاري لا یتعلق  بتنفیذ التزامه، وبالتعویض المستحق علیهم له،
العام وبهذا یمكن استبعاده متى تضمن العقد ما یفید نفي التضامن، أو أفادت بذلك ظروف التعاقد، 
وعلیه یجوز لهؤلاء أن یشترطوا عدم التضامن فیما بینهم، أو أن یرخص لهم في العمل منفردین من 
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ة أشخاص، كانوا للقیام بالعمل من قبل عدموكلاً وفي المقابل إذا كان السمسار . قبل موسطهم
مسئولین تجاهه بالتضامن فیما بینهم عما یستحقه تنفیذا لهذا التفویض، ویشترط لتطبیق هذا الحكم 
أن یشترك جمیع هؤلاء الأشخاص في العقد، أي یجب أن یكونوا طرفا واحدا في هذا العقد، ولا یهم 

نون الفلسطیني أو الأردني ولا یوجد في القا .م قد تم بعقد واحد أم لابعد ذلك أن یكون تفویضه
المتعلق بعمل السماسرة ما یشیر إلى تضامنهم ولكن هذا الالتزام یعد تطبیقا للقواعد العامة لتضامن 

  .)1(المدینین في المسائل التجاریة
 التزام العمیل بدفع العمولة: الثاني طلبالم

قد أشرنا سابقا إلى أن ، ول)العمولة أو السمسرة(یلتزم من وسط السمسار بأن یدفع له أجرته 
عقد السمسرة من عقود المعاوضات التي یعطي فیها المتعاقد ویأخذ مقابل لما یعطیه، أو حصول 

وقد یتفق على تحدید أجر السمسار بمبلغ معین، أو  .)2(المتعاقد على مقابل لما یعطیه من عدمه
ذا لم یتفق على ٕ تحدید أجر السمسار تولى  بنسبة مئویة من قیمة الصفقة التي تتم على یدیه، وا

ومن ذلك مثلا . القضاء تحدیده على ضوء ما یقضى به العرف في الوسط الذي یجرى فیه التعامل
من الثمن یتحملها البائع والمشترى % 5أن العرف یقضى بأن تكون السمسرة في بیع العقارات بنسبة 

على أساس مقدار ما بذله مناصفة بینهما، أما إذا لم یوجد عرف فان القاضي یقدر السمسرة 
أما الأجر المستحق  .)3(السمسار من وقت وجهد لإبرام الصفقة المكلف بالسعي والعمل لإتمامها

لشركات الوساطة المالیة العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالیة، فیتحمله كاملا كل من البائع 
ب القانون الفلسطیني الحالي، إلى ول د ذه. من قیمة الصفقة% 8والمشتري، ویقدر عادة بنسبة 

تحدیده للأجرة التي یتقاضاها السمسار بنسبة معینة من قیمة الصفقة حسب تعریفة محددة مسبقاً 
على مقدار الأجر من قبل  صادرة من المشرع، وذلك في الحالة التي لا یوجد فیها اتفاق

طیني الخاص بالسمسرة على الفلس حیث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون.الطرفین
عرفة المدرجة في ذیل یجوز للسمسار أن یتقاضى أجرة عن كل معاملة تتم بواسطته حسب الت: "أنه

  ".هذا القانون

ولقد أحسن المشرع صنعا بهذه التعریفة المحددة سلفا، حیث قضى على كل نزاع قد یقوم بین 
علیها عدم تناسبها مع التطورات الاقتصادیة، مما السمسار والعمیل بشأن تحدیدها، ولكن ما یؤخذ 
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أما في التشریعات التجاریة الأخرى، فإذا لم یعین أجر . یتحتم معه إعادة النظر فیها باستمرار
السمسار بالاتفاق، عین وفقا لما یقضي به العرف التجاري، فإذا لم یوجد عرف، قدره القاضي تبعا 

من وقت في القیام بالعمل المكلف به هذا ما قضت به المادة لما بذله السمسار من جهد وما صرفه 
وعلى هذا النهج سار القانون التجاري الأردني حیث  .)1(من قانون التجارة الكویتي الجدید) 307(

جر السمسار معینا بالاتفاق أو بموجب أإذا لم یكن : "على أنه) 100(الأولى من المادة  نصت الفقرة
بهذا نلحظ أن القانون   ".تقدر المحكمة قیمته بحسب الظروف قا للعرف أوتعریفة رسمیة فیحدد وف

الأردني قد أشار إلى التعریفة الرسمیة التي یحدد بها أجر السمسار كما فعل القانون الفلسطیني، 
الصادر ، 1967لسنة ) 1(وكما فعلت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكویت في القرار الوزاري رقم

بشأن تنظیم مهنة السمسرة، حیث قررت قواعد تحدید أجر السمسار في حالة عدم  15/1/1967في 
في العقار والسفن تدفع للدلال ) الدلالة(على أن مقدار العمولة ) 12/1(الاتفاق، فنصت المادة 

مناصفة من البائع والمشترى ما لم یكن هناك اتفاق بینهما، ومقدار العمولة في التجارة تسعة فلسات 
 ).ب/12م(سبعة دنانیر ونصف بنفس شروط الفقرة السابقة  لكل

إذا لم یعین أجر السمسار في القانون أو في : "منه على أنه) 223(أما في المشروع، فنصت المادة 
الاتفاق وجب تعیینه وفقا لما یقضي به العرف، فإذا لم یوجد عرف قدره القاضي بمراعاة ما بذله 

فنص المشروع هذا، یبین  .)2( "من وقت في القیام بالعمل المكلف بهالسمسار من جهد وما استغرقه 
كیفیة تحدید أجر السمسار وفقا للقواعد التي قررتها النصوص المشار إلیها، فإذا لم ینص القانون أو 
ذا لم یوجد عرف قام القاضي بتحدیده على أساس ما  ٕ الاتفاق على تحدیده، یتم تحدیده وفقا للعرف، وا

ار من جهد وما استغرقه من وقت في القیام بالعمل المكلف به، كما وتجدر الإشارة إلى بذله السمس
جریان العادة على أن یكون ذلك الأجر نسبة معینة من قیمة الصفقة التي یتوسط لإبرامها، غیر أنه 

ویقرر القضاء المصري في بعض أحكامه وجود  .)3(لا یمنع من أن یكون ذلك الأجر مبلغا محددا
من ثمن % 5تجارى بالنسبة لمقدار أجر السمسار في بیع العقارات وتأجیر الشقق بمبلغ  عرف

العقار المراد بیعه أو الأجر الشهري للسكن، ویتحمل هذا القدر كل من البائع والمشترى أو المؤجر 
طرف من أحدهما تحمل ال  ً من قبل كل منهما، أما إذا كان مكلف  ً والمستأجر، مناصفة إذا كان مكلف
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المتعاقد مع السمسار وحده أجر هذا الأخیر، كما جرى العرف على أن نصف السمسرة تدفع بعد 
  .)1(استلام البائع أو المؤجر المبلغ المتفق علیه

 استحقاق السمسار لأجره: الثالث المطلب
من المشروع، أجر السمسار، ویتضح منها إلى أنه یشترط ) 228- 223(عالجت المواد 

ر أجالحدیث عن نتبعها ب، سنتولى بیانها، على أن السمسار توافر شروط أربعة لاستحقاق أجر
استحقاقه للتعویض واسترداد المصاریف، مدى ، وأخیرا لتخفیض أجر السمسارالسمسار الضامن، ثم 
  : وذلك على النحو التالي

 أن یكون هناك تفـویض أو تكلیـف مـن العمیـل إلـى-1:شروط استحقاق السمسار لأجره-أولا
بمعنى أن یكون السمسار مكلفا فعلا مـن قبـل مـن وسـطه بالسـعي لإیجـاد المتعاقـد الآخـر،  :السمسار

ـــه إلـــى ســـند قـــانوني یبـــرر أخـــذه أو طلبـــه للأجـــرة وهـــذا الســـند  إذ یتعـــین أن یســـتند السمســـار فـــي عمل
ذا لــم یكــن السمســار مكلفــا أو مفوضــا مــن  ٕ أحــد القــانوني هــو عقــد السمســرة بــین السمســار والعمیــل، وا

  .ا فلا یستحق أجراً مهما كانت المساعي التي بذلهالیهمالطرفین أو من ك
ویسـتحق السمســار أجــرة مــن الطـرف الــذي كلفــه بالعمــل والوسـاطة لإبــرام الصــفقة، ولا رجــوع لــه 

ــه منه ــه یســتحق عمولت ــان معــا فإن ــه الطرف ــإذا كلف ــى الطــرف الآخــر، ف مــا معــا، ولكــن دون تضــامن عل
أمــا إذا اتفــق العمیــل والمتعاقــد معــه علــى أن . كــل منهمــا لــم ینشــأ مــن نفــس العقــدن التــزام لأ؛ بینهمــا 

یتحمـل أحـدهما أجــرة السمسـار كلهـا، فــلا یـؤثر هـذا الاتفــاق علـى حقـوق السمســار، فیكـون لـه مطالبــة 
لأنـه یعتبـر مـن الغیـر بالنسـبة لهـذا الاتفـاق، والـذي یقتصـر تـأثیره علـى الطـرفین  ؛كل منهما بسمسـرته

عمیــل والمتعاقــد معــه دون السمســار الــذي یعتبــر أجنبیــا ومــن الغیــر بالنســبة لهــذا الاتفــاق، وقــد فق ـط ال
قضــى بــأن توقیــع الشــخص علــى العقــد باعتبــاره سمســارا وتحــت ســمع الطــرفین وبصــرهما یســتفاد منــه 

ـا ً رد ، أمـا مجـ)2(اعترافهما بأنه وسیط للصفقة من الطرفین مما یستحق معه أتعابا من قبـل الطـرفین مع
عتبـر ذلـك التصریح للسمسار بمعاینة الشيء محل البضاعة من قبـل المتعاقـد الآخـر مـع العمیـل فـلا ی

مـن المشـروع، حـین قضـت )3()238(كـل ذلـك نصـت علیـه صـراحة المـادة  .تفویضا منه لـه بالوسـاطة
وإذا -2.مــن طرفــي العقــد فــي الســعي لإبرامــه لا یســتحق السمســار الأجــر إلا ممــن فوضــه -1: "بأنــه
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صــدر التفــویض مــن الطــرفین كــان كــل منهمــا مســئولا قبــل السمســار بغیــر تضــامن بینهمــا عــن دفــع 
  ".لى أن یتحمل أحدهما الأجر بأكملهالأجرة، ولو اتفقا فیما بینهما ع

لا یسـتحق -1: "مـن المشـروع، بأنـه)1()224(تقضـي المـادة  :أن تكلل مساعي السمسار بالنجـاح-2
ــد بســبب تعنــت مــن السمســار أجــرا عــن وســاطته، إلا  ــتم إبــرام العق ــم ی ذا ل ٕ ــد، وا ــرام العق إذا أدت إلــى إب

ویســتحق السمســار الأجــر بمجــرد -2.أن یعــوض السمســار عمــا بذلــه مــن جهــدفوضــه جــاز للقاضــي 
ذا كان العقد معلقـا علـى شـرط واقـف فـلا یسـتحق -3.م العقد ولو لم ینفذ كله أو بعضهإبرا ٕ السمسـار وا

ذا كــــان أحــــد آثـــار العقــــد یتوقـــف علــــى إتمــــام إجـــراء قــــانوني معــــین و -4.أجـــره إلا إذا تحقــــق الشـــرط ٕ ا
ـــي الـــرهن الرســـمي اســـتحق السمســـار أجـــ ـــع العقـــار أو القیـــد ف ـــد كالتســـجیل فـــي بی ره بمجـــرد إبـــرام العق

یسـتفاد مـن الـنص، لوجـوب اسـتحقاق السمسـار لأجـره، أن یـتم الاتفـاق بـین طرفـي الصـفقة  ".الابتدائي
عنــى أن یوفــق السمســار فـــي ســعیه، بــأن یــتم إبــرام العقــد بــین الطـــرفین، العمیــل والمتعاقــد الآخــر، بم

العمیــل والمتعاقــد الآخــر الــذي أحضــره السمســار، فهــو لا یســتحق أجــره إذا لــم یبــرم العقــد الــذي ســعى 
للتوسط فیه مهما كانت جهوده التي بذلها في سبیل إبرام هذا العقد، فشـرط اسـتحقاق السمسـار لأجـره، 

  .)2(علا بین عمیله، والطرف الآخر الذي عمل على العثور علیهأن یبرم العقد ف
ولكن یكفي أن یتم إبرام العقد فلا یشترط لاستحقاق أجر السمسار أن یتم تنفیذ العقد، ومن ثم 
فلا یؤثر في الأجرة المستحقة للسمسار بطلان العقد، إذا أثبت بأنه لم یكن یعلم بسبب بطلان هذا 

ثور في هذا الصدد هي تحدید المقصود بتمام العقد المؤدي لاستحقاق والصعوبة التي ت.العقد 
السمسار لأجرته، ویمكن القول بأن العقد یتم بعد أن یتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوهریة 
المتعلقة به، بمعنى أن یتخطى عمل الطرفین أوجه التردد التي تلابس المفاوضات التعاقدیة عادة، 

لمتعلقة بالعقد، وعلیه یكفي لاستحقاق أجر السمسار أن یبرم العقد الابتدائي وكذلك الإیضاحات ا
أما إذا كانت الشكلیة شرطا لانعقاد العقد فإنه یجب أن یفرغ العقد  .)3(دون اشتراط إبرام العقد النهائي

ر في الشكل القانوني المطلوب لیستحق أجره، غیر أن الراجح في الفقه غیر ذلك، بمعنى أن السمسا
یستحق أجره بمجرد أن یصل إلى مرحلة التوفیق بین المتعاقدین وتلاقى العروض تلاقیا كاملا حتى 

حتى التقت رغباتهما المتبادلة بشأن عناصر  یستحق أجره، فقد أدى دوره في التقریب بین الطرفین
ترتیبا على و  .، أما استیفاء الشكل فمهمة الطرفین وحدهما ولا شأن للسمسار بها)4(العقد وشروطه
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ذلك، فإذا قام الطرفان اللذان قرب السمسار بینهما بإبرام العقد، فإن السمسار یستحق الأجر، حتى 
ن لم یتم تنفیذ العقد بعد، وكذلك الحال إذا كان أحد آثار هذا العقد متوقفا على إتمام إجراء قانوني  ٕ وا

جره بمجرد إبرام العقد سمسار لأمعین كالتسجیل في بیع العقار أو في الرهن التأمیني استحق ال
أن المشروع لا یجعل من الشكلیة في بیع العقار أو في الرهن  - وللأسف -ولكن یبدو. النهائي

نما مجرد شرط  ٕ وعلى أي حال فوفقا للنص . یتوقف علیه نفاذ أحد آثار العقدالتأمیني ركنا للانعقاد وا
ار الأجر إلا باستیفاء معین، فلا یستحق السمس إذا كان القانون یشترط لانعقاد العقد إفراغه في شكل

  .ذلك الشكل
ن العقد الذي تم إبرامه معلقا على شرط واقف، فلا یستحق السمسار لأجره إلا بعد اا ذا كو 

أما . تحقق الشرط، على اعتبار أن العقد المعلق على شرط واقف لا یكتمل وجوده إلا بتحقق الشرط
خ، فالراجح أن السمسار یستحق أجره بتمام العقد، فإذا تحقق إذا كان العقد معلقا على شرط فاس

الشرط الفاسخ فقد ذهب رأي في الفقه إلى أن السمسار یلتزم برد الأجر تحقیقا لفكرة الأثر الرجعى 
 .)1(للفسخ

ن مفهوم الأثر الرجعى للشرط الفاسخ هو من لأ ؛وهناك رأي آخر یرى بعدم رد السمسار للأجر
قبیل المجاز القانوني ویقتصر على طرفي العقد وحدهما، ولیس من شأنه أن یؤثر على حق 

ووفقا للنص الوارد في هذا الشأن، فإن السمسار . ذي تأكد بتمام العقد بین الطرفینالسمسار ال
الفاسخ فیظل جائزا للسمسار المطالبة بأجره  یستحق الأجر بمجرد إبرام العقد، وحتى إذا تحقق الشرط

وكذلك، لا یؤثر فسخ العقد، فیما بعد على ما استحقه السمسار  .تفاظ به إذا كان قد قبضهأو الاح
من أجر، فإذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إذا 

وكذلك . )2()من المشروع225المادة (لخطأ الجسیم من جانبه كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو ا
فما قیل عن . )3(الأمر أیضا، لو تعرض العقد فیما بعد للإبطال بسب لا یرجع للسمسار ولا یعلم به

الفسخ ینطبق إذا تبین فیما بعد بطلان العقد الذي توسط السمسار لإبرامه، طالما أن السمسار لم 
ن، ولعل ما یبرر ذلك هو أن مهمة السمسار تنحصر في التوسط لإبرام یكن یعلم سبب هذا البطلا

العقد، ومن ثم لا شأن له فیما جاوز ذلك، فبطلان العقد أو فسخه لسبب لا یرجع إلى السمسار ولا 
ي تتعدى مهمة السمسار یعلم به، أو تحقق شرط فاسخ بعد انعقاده، كل ذلك یعتبر من الأمور الت
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ملاحظة أخیرا، في هذا الشأن، إلى أن العقد إذا تم بتخل عدة سماسرة ولم یعین وتجد ال .الاعتیادیة
لكل منهما أجر مستقل، استحق كل منهم نصیبا في الأجر المشترك بنسبة ما یبذله من جهد في 

  ).من المشروع235المادة (إبرام العقد 
اسـتحقاق السمسـار لأجـره قلنا بأن شرط  :وجود رابطة سببیة بین إبرام الصفقة وسعى السمسار -3

أن یبــرم العقــد فعــلا بــین عمیلــه والطــرف الآخــر الــذي عمــل علــى العثــور علیــه، ویتصــل بمــا تقــدم أن 
یكون سعي السمسار وبذله لجهده هو الذي رتب إبرام العقد، أي أن تقوم رابطة سببیة بین إبـرام العقـد 

ن العقـد كـان یمكــن أخل السمسـار و ى اتصـال قبـل تــدلـع كانـافـإذا ثبـت أن الطــرفین  وسـعى السمسـار،
أن یتم نتیجة المفاوضات بینهما حتى ولو لم یتدخل السمسار أو تم هذا العقـد بواسـطة سمسـار آخـر، 
أو إذا حدد العمیل للسمسار آجلا لإتمام الصفقة ولم یتم التعاقد خلاله، فـإن السمسـار فـي هـذه الحالـة 

عن العقود التي تمت بواسطته، أما العقـود اللاحقـة مـن ولا یستحق السمسار أجرا إلا  .لا یستحق أجراً 
نفس النوع بعد ذلك، فلا یحق له أن یطالب عنهـا بأیـة عمولـة، أي لا یحـق لـه المطالبـة بسمسـرة عـن 

 .عقود أخرى تالیة أبرمها الطرفان مباشرة فیما بینهما
نما ویثار التساؤل عن حق السمسار في الأجر في حالة عدم انعقاد العقد بسبب  ٕ لا ید له فیه وا

یرجع إلى العمیل الذي وسطه في التعاقد، كما إذا عثر على متعاقد بذات الشروط التي حددها 
العمیل ولكن عدل عن هذا التعاقد أو ارتكب خطأ تسبب في عدم إبرام العقد، فلا یكون للسمسار في 

) 224(ولى من المادة هذه الحالة سوى الحق في التعویض دون الأجر وفقا لصریح نص الفقرة الأ
نما  ٕ من المشروع المشار إلیها في الشرط السابق، فالسمسار لا یستحق عمولته في هذه الحالة، وا
نما بسبب تعنت الشخص الآخر الذي  ٕ یستحق تعویضا، ما دام أن سبب عدم التعاقد لم یرجع إلیه، وا

ویض الذي یستحق فوض السمسار أو بسبب عدوله عن إبرام الصفقة لسبب أو لآخر، والتع
للسمسار في هذه الحالة مقابل ما بذله من جهد في البحث عن الشخص الآخر، وفي التوسط بین 
هذا الشخص الذي وجده وبین الشخص الذي فوضه، وغالبا ما یكون هذا التعویض مساویا للأجر 

للعمیل الذي  لعل أساس هذا التعویض هو المسؤولیة العقدیة .ذي یستحقه السمسار لو أبرم العقدال
فوض السمسار، ذلك أن الأخیر وفق في سعیه، وقام من جانبه بتنفیذ التزامه، وكان یجب أن 
یتقاضى أجرا بإبرام العقد المنشود، ولكن تعنت العمیل أو عدوله عن إبرام العقد هو الذي حال دون 

عقد السمسرة وفقا لما  أن یتقاضى أجره، الأمر الذي یكون معه العمیل قد أخل بتنفیذ التزامه بموجب
یقضي به مبدأ حسن النیة مما جعل للسمسار حقا في التعویض عن الضرر الذي أصابه من جراء 

  .ذلك الإخلال 
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وذهبت بعض أحكام القضاء المصري، قبل صدور قانون التجارة الجدید، إلى استحقاق أجر 
التي أدت إلى عدم تمام العقد، بینما السمسار طالما قام بالتزامه كاملا ولا شأن له بالأسباب الأخرى 

ذهبت أحكام أخرى إلى عدم الحكم للسمسار بالأجر تأسیساً على ارتباط الأجر بتمام العقد المتوسط 
أن هذا الخلاف في أحكام القضاء یرد إلى الخلاف الجوهري في تحدید موضوع التزام برى نو  .)1(فیه

د متعاقد بشروط الموسط لانتهت مهمته بإیجاد هذا ن السمسار یلتزم بإیجاأفإذا قلنا ب ،السمسار
ید له فیه، أما إذا قلنا  التزامه كاملا ولو لم یتم العقد بسبب لا لأنه نفذ؛ المتعاقد ولاستحق السمسرة 

ن السمسار یلتزم بإتمام العقد بین موسطه وبین شخص یقبل شروطه لاستتبع ذلك عدم استحقاق أب
 .)2(یا كان سبب تعلق تخلف العقدالسمسرة إذا لم یتم العقد أ

قرب لطبیعة هذا الالتزام من التحلیل أسلم منطقا و أالتحلیل الأول لالتزام السمسار  وكنا نرى بأن
الثاني للسمسار تأسیسا على أن هذا الأخیر لا یسأل عن أسباب لا ید له فیها، وترى الدكتورة 

بیعة مهمة السمسار التي تنحصر في التقریب سمیحة القلیوبي أن التحلیل الثاني هو الذي یتفق وط
بین شخصین لیتعاقدا فإذا لم یتم هذا التعاقد تخلف الشرط الجوهري لاستحقاق الأجر، على أن هذا 

إلى عدم لا یمنع السمسار من المطالبة بالتعویض في حالة تعنت من وسطه أو خطئه الذي یؤدى 
  . إبرام العقد المتوسط فیه
لى هذا الرأي یذ ٕ القضاء المصري في هذا یتجه والفرنسي، و )3(غلب الفقه المصريأهب وا

الخصوص إلى تقریر حق السمسار في التعویض دون الأجر، فقد قضت محكمة استئناف القاهرة 
نما یستحق  ٕ بأنه إذا كانت الصفقة لم تتم فلا یستحق السمسار الأجر المتفق علیه في العقد وا

وضوع طبقا لمقتضیات العدالة بعدما یثبت لها مقدار ما بذله تعویضا عن جهوده تقرره محكمة الم
من جهد، وتقصیر طرفي العقد من وسط السمسار عن التوقیع على العقد أو أخطأ متعنتا، أما إذا 

بتعویض السمسار في هذه  احتفظ موسط السمسار بحقه في قبول أو رفض التعاقد صراحة فلا یلزمه
وقد . ید من السمسار في الوقت المناسب بموافقة المتعاقد على شروطهالحالة، وكذلك إذا لم یتلق تأك

یتفق السمسار وموسطه على استحقاقه للأجر بمجرد عثوره على المتعاقد الآخر بنفس الشروط التي 
 .طلبها موسطه، دون تعلیق استحقاق الأجر على تمام التعاقد 

                                                        
  .32سمیحة القلیوبي، المرجع السابق ص. د: انظر) 1(
  .176-175أكثم الخولي، المرجع السابق، ص. د: انظر ) 2(

   .55سابق، صعلى یونس، المرجع ال. د: انظر) 3(
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روعا، وفـــي ذلـــك تـــنص المـــادة یجـــب أن یكـــون محـــل التوســـط مشـــ :أن یكـــون التوســـط مشـــروعا-4
إذا توســط السمســار فــي صــفقة ممنوعــة قانونــا فــلا یســتحق عنهــا : "مــن المشــروع، علــى أنــه)1()227(

وعلــى ذلــك لا یســتحق السمســار أجــرا فــي الحالــة التــي یتوســط فیهــا لإبــرام عقــد یمنعــه القــانون،  ".أجــرا
أن یكـــون العقـــد الـــذي یتوســـط كـــأن یتوســـط لإبـــرام عقـــد بیـــع كمیـــة مـــن المخـــدرات، وكـــذلك لا یجـــوز 

السمســار فــي إبرامــه مخالفــا للنظــام العــام، كــأن یتوســط بــین الزبــون والمحــامي لإبــرام عقــد یقــیم الزبــون 
  .)2(المحامي وكیلا عنه في الدعوى

ـــ ـــف أن المـــادة  :أجـــر السمســـار الضـــامن-اثانی ـــا كی ـــأن) 233(رأین : مـــن المشـــروع، تقضـــي ب
لـذي یتوسـط فـي إبرامـه، ولا یسـأل عـن تنفیـذه أو عـن قیمـة أو السمسار لا یضمن یسر طرفي العقـد ا"

كیــف أنــه أیضــا ورأینــا  .ت الخطــأ أو الغــش الجســیم مــن جانبـهصـنف البضــائع المتعلقــة بــه، إلا إذا ثبـ
یجــوز الاتفــاق بــین السمســار وموســطه علــى عــدم اســتحقاق الأول للعمولــة إلا إذا تــم تنفیــذ العقــد، ولا 

لحالة التـي یضـمن فیهـا السمسـار تنفیـذ العقـد وأمـور أخـرى، كمـا بینـا ذلـك یتحقق هذا الفرض إلا في ا
، ویلاحظ فـي هـذا الصـدد بـأن أجـر السمسـار الضـامن یكـون مضـاعفا، بـالنظر لتضـاعف )3(في حینه

ـــد  ـــذ العق ـــى تنفی ـــق عل ـــق علـــى أن أجـــر السمســـار معل ذا اتف ٕ ـــد السمســـرة، وا ـــى عق ـــة عل التزاماتـــه المترتب
وقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض أن یـــتم التنفیـــذ عینیـــا أو بطریـــق التعـــویض،  المتوســـط فیـــه فإنـــه یســـتوي

تنفیذ الالتزام إما أن یكون عینیا فیقوم المـدین بـأداء عـین مـا التـزم بـه أو تنفیـذه بمقابـل : "المصریة بأن
ذا كان الحكم المطعون فیه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطـاعن  ٕ ) السمسـار(عن طریق التعویض، وا

ن الاتفاق قد تم بین الطرفین على أن اسـتحقاق أجـر الطـاعن معلـق علـى تنفیـذ العقـدین تأسیسا على أ
وأن هـــذا الشـــرط قـــد تخلـــف بفســـخ ) الشـــركة البائعـــة والشـــركة المشـــتریة(المبـــرم بـــین المطعـــون علیهـــا 

العقدین وعدم تنفیـذهما تنفیـذا عینیـا بفـتح الاعتمـاد وشـحن البضـاعة، دون أن یعنـي الحكـم بـالرد علـى 
لأن العقــدین قـد نفــذا بطریـق التعــویض، وهـو دفــاع جـوهري قــد ؛ اع الطـاعن مــن أنـه یســتحق أجـره دفـ
  .)4("ابه قصور لیبطله بما یستوجب نقضهن الحكم یكون قد شإتغیر به وجهة الرأي في الدعوى، فی

                                                        
  .من قانون التجارة المصري الجدید ) 197(یتطابق حكمها مع المادة ) 1(
 .197المذكرة الإیضاحیة لمشروع قانون التجارة الفلسطیني، ص ) 2(

تجارى، حكم منشور بمجلة القضاء والقانون، السنة الثالثة، العدد  336/352/71، قضیة رقم 2/4/1972جلسة) 3(
  .43ص 1972الثاني

 1121ص 1970، العدد الثالث سنة 21السنة  1970نوفمبر  10من جلسة  110/36المجموعة المدنیة، طعن رقم ) 4(
  .38سمیحة القلیوبي، المرجع السابق ص. نقلا عن د
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یجوز للمحكمـة أن تخفـض أجـر السمسـار، إذا ظهـر أن الأجـر  : تخفیض أجر السمسار-اثالث
یه مبالغا فیه بحیـث لا یتناسـب مـع ماهیـة العملیـة والجهـود التـي تسـتلزمها، فیحـق للمحكمـة المتفق عل

ولا یوجـــد نـــص فـــي القـــانون الفلســـطیني . أن تخفضــه إلـــى مقـــدار الأجـــر العـــادل إلـــى الخدمــة المـــؤداة
الحالي یجیز أو یمنع ذلك، وأمام هذا الوضع ثـار التسـاؤل حـول جـواز تعـدیل أجـر السمسـار بواسـطة 

فــذهب رأي إلــى جــواز ذلــك، إلا أن الــرأي الــراجح یــذهب إلــى . قضــاء متــى تــم تحدیــده بــین الطــرفینال
لكننــا نــرى فـي ظــل القــانون الفلسـطیني وفــي ظــل . عـدم جــواز تعــدیل أجـر السمســار بمعرفــة القاضـي 

  . وجود تعریفة مسبقة لعمولة السمسار فإنه لا یجوز للمحكمة ذلك بأي حال من الأحوال
قانون التجاري الأردني فیوجد نص صریح یعطي هـذا الحـق للقاضـي، بحیـث یجـوز لـه أما في ال

ــك، إذا مــا وجــد مبــرر لهــذا التعــدیل، حیــث تــنص المــادة  علــى أنــه إذا ظهــر أن الأجــر ) 100/2(ذل
المتفــق علیــه لا یتناســب مــع ماهیــة العملیــة والجهــود التــي تســتلزمها فیحــق للمحكمــة أن تخفضــه إلــى 

مـن قـانون التجـارة الكـویتي الجدیـد ) 309(ادل للخدمة المـؤداة، وكـذلك أجـازت المـادة مقدار الأجر الع
ذلك، ومقتضى النص أنه إذا اتفق كل من السمسار وموسطه على عمولة محددة ثم تبـین للأخیـر أن 
هذه العمولة مغالى فیها ولا تتناسـب البتـة مـع المجهـودات التـي قـام بهـا السمسـار ومـع حجـم العملیـة، 

   .اء وللمحكمة سلطة تقدیریة في ذلكله الالتجاء إلى القض كان
ن كان الثابت أن أجر السمسار في  ٕ وقضت محكمة الاستئناف العلیا بدولة الكویت بأنه وا
صورة هذه الدعوى كان متفقا علیه سلفا، إلا أن مبلغه المتفق علیه قد قدر ولا شك على أساس أن 

ت تنفیذا لمسئولیته المقررة في هذا الخصوص، فمتى كان الدلال سیتولى متابعة كافة الإجراءا
الثابت، أن المتعاقدین قد تقابلا وأن عمل الدلال قد انحصر في مجرد الجمع بینهما للاتفاق على 
الصفقة، وهو عمل لم یتطلب منه على ما بدا من قول الخصوم جهدا ملحوظا ولا وقتا، لم یفعل 

ف وعرض علیه الصفقة فقبلها وحضر الطرف الآخر لتوه أكثر من أنه سعى إلى منزل المستأن
برام العقد في ذات اللیلة، وعلى قول المستأنف بأنه لم یكن یعرف الدلال قبل  ٕ وكذلك تم الاتفاق وا
ذا كان الأصل في تقدیر الأجر أن یكون الجهد ملحوظا فیه وكان  ٕ ذلك، ولم یكلفه ببیع أو شراء، وا

عقد لا تجده المحكمة مناسبا مع ما بذله الدلال المستأنف علیه من المبلغ الذي حدد مقداره في ال
) 598،604(جهد ووقت للجمع بین المتعاقدین فإنها لا ترى مانعا من أن تسترشد بحكم المادتین 

لتخفیض الأجر في العقد إلى حده المناسب المقبول لیصبح مبلغ ثلاثة آلاف ) قبل تعدیلهما(
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وتنص على هذا الحكم المادة  .)1(كم المستأنف على هذا الأساسوخمسمائة دینار وتعدیل الح
  .تجارة أردني السالف ذكرها) 100/2(من قانون التجارة اللبناني وهي تقابل نص المادة ) 292/2(

ولا یوجد في القانون التجاري المصري نص یجیز ذلك للقاضي، إلا أن مشروع القانون التجاري 
السابقة التي تجیز للقاضي تخفیض أجر السمسار، وذلك  المصري جاء بنص مشابه للنصوص

یجوز للقاضي أن یخفض الأجر المتفق علیه إذا كان غیر " :منه والتي تقضي بأنه) 957(بالمادة 
  ".ناسب مع الجهد الذي بذله السمسارمت

والخلاف قائم في الفقه المصري حول قدرة المحكمة على تعدیل أجر السمسار المتفق علیه، 
خفیضه بوجه خاص، لكي یتناسب مع ظروف الصفقة والجهد الذي بذله السمسار، آخذا بما وت

من القانون المدني المصري، للقاضي من قدرة على تعدیل أجر الوكیل، ) 709/2(تمنحه المادة 
ف عمل باعتبار السمسرة صورة من الوكالة، غیر أن الراجح في الفقه لا یبیح ذلك للقاضي لاختلا

استثنائي لا یقاس علیه فلا محل إذا لتطبیقه ) 709/2(ن نص المادة ولأ ؛ن عمل السمسارالوكیل ع
أما القضاء الفرنسي فیعتبر مستقرا على جواز تخفیض المحكمة لأجر .)2(على عقد السمسرة

ولكن هذا الخلاف حسم أخیرا، بجواز تدخل المحكمة لتعدیل أجر السمسار، وفقا لنص  .)3(السمسار
من قانون التجارة المصري الجدید، التي قررت ) 196(من المشروع، المقابلة للمادة ) 226(المادة 

یجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غیر متناسب مع الخدمات التي أداها إلا إذا : "بأنه
 وتطبیقا لذلك یجوز للمحكمة أن تخفض ".تعین الأجر أو دفع الأجر المتفق علیه بعد إبرام العقد

أجر السمسار، إذا كان هذا الأجر لا یتناسب مع الخدمات التي أداها، وذلك على خلاف الحكم 
من المشروع التي تحول دون قیام المحكمة بتخفیض أجر ) 190(الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 

في تخفیض أجر السمسار الوكیل التجاري المتفق علیه، غیر أن النص السابق یمنع المحكمة من 
                                                        

تجارى، منشور بمجلة القضاء والقانون، السنة الثالثة، العدد الثاني  336/352/71قضیة رقم  2/4/1972جلسة ) 1(
   .42سمیحة القلیوبي ص. د: ، انظر 43 إلى 40ص 1972

   .59المرجع السابق ص ) 2(
وقضت محكمة النقض الفرنسیة في هذا الخصوص برفض الطعن على أساس أن الحكم المطعون فیه سلیم، حیث ) 3(

استعمل القاضي حقه في إعادة تقدیر اجر السمسار على ضوء ما بذله من جهد وتتلخص وقائع هذه القضیة في 
د محترفي تجارة الاستیراد والتصدیر، عمل كسمسار في صفقة بیع حدید خرسانة وقام مشترى الصفقة بإعادة أن أح

بیعها في الخارج وتعهد للسمسار بدفع أجرة قدرها تسعة ملایین فرنك من ثمن إعادة بیع الحدید، إلا أن موسط 
معرفته، ورفع الأمر إلى القضاء من جانب السمسار امتنع عن الأجر بحجة أن صفقة إعادة بیع الحدید لم تتم ب

فرنك مستندة في ذلك إلى مقدار الجهد  500,000السمسار فقضت محكمة الموضوع بتخفیض اجر السمسار إلى 
 .44المرجع السابق ص . حة القلیوبيسمی. الذي بذله السمسار في وساطته للصفة د
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إذا تم تعیین مقدار الأجر بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار لإبرامه، أو إذا كان : حالتین هما
  .لیه بعد إبرام العقد قد دفع فعلاالأجر المتفق ع

رأینا وفقا لنص الفقرة الأولى  :مدى استحقاق السمسار للتعویض واسترداده للمصاریف -ارابع
لا یســتحق السمســار أجــرا عــن وســاطته، إلا إذا : "ي تقضــي بأنــهمــن المشــروع، التــ) 224(مـن المــادة 

ـــرام العقـــد بســـبب تعنـــت مـــن فوضـــه جـــاز للقاضـــي أن ـــم یـــتم إب ذا ل ٕ ـــرام العقـــد، وا یعـــوض  أدت إلـــى إب
بذلك یكون من حق السمسار أن یطالب موسطه بالتعویض عن الجهـد  ."السمسار عما بذله من جهد

ع لموســطه، كــأن یجتهــد السمســار فــي مهمتــه، ویعثــر علــى الــذي بذلــه إذا لــم تــتم الصــفقة بســبب یرجــ
ــر یــرفض التعاقــد لأي ســببمتعاقــد بالشــروط التــي یطلبهــا مــن وســطه، ولكــن  ولهــذا اتجــه .هــذا الأخی

الــرأي فــي الفقــه والقضــاء، حتــى قبــل ورود الــنص علــى ذلــك، إلــى أنــه یحــق للسمســار مطالبــة عمیلــه 
خســارة، ومــا فاتــه مــن كســب، وأســاس هــذا التعــویض الــذي كلفــه بالوســاطة بــالتعویض عمــا لحقــه مــن 

 .)1(المسئولیة العقدیة وفقا للقواعد العامة

إذا كلف العمیل السمسار القیام بأعمال معینة لإتمام الصفقة، أو أن إتمام الصفقة قد و
استدعى سفر السمسار إلى بلد آخر لمعاینة الشيء محل التعاقد أو طلب إیضاحات أو بیانات من 

مقیمین في مكان آخر، أو استخراج شهادات أو مستندات رسمیة، فكل هذه النفقات أشخاص 
ولكن لا یحق للسمسار أن  .ممن وسطه حتى ولو لم یتم التعاقدوالمصروفات یستحقها السمسار 

یطالب العمیل بالنفقات العادیة الجاریة في نطاق ممارسته لمهنته، فهذه مما تدخل في نطاق أجرة 
كل هذه المصروفات یستحقها  .ء ذاته، وتقتضیها مباشرته لمهنته، وینفقها من تلقابطبیعة الحال

السمسار إذا اتفق على ذلك والاتفاق على حق السمسار في المصروفات قد یكون أثناء إبرام عقد 
لا : " من المشروع، حین قضت بأنه )2()229(السمسرة أو لاحقا له، كل تلك الأحكام كرستها المادة 

للسمسار استرداد المصاریف التي أنفقها في تنفیذ العمل المكلف به، إلا إذا اتفق على غیر یجوز 
فإذا وجد مثل هذا الاتفاق،  ."ر المصاریف، ولو لم یبرم العقدذلك، وفي هذه الحالة یستحق السمسا

و لم یتم جاز للسمسار استرداد تلك المصاریف التي أنفقها في سبیل تنفیذ العمل المكلف به، حتى ول
  .إبرام العقد، وذلك خلافا لأجره الذي لا یستحقه إلا بعد إبرام العقد الذي توسط لإبرامه

                                                        
  . 63ثروت حبیب، المرجع السابق، ص. د: انظر ) 1(
 .من قانون التجارة المصري الجدید ) 199(طابق حكمها مع المادة یت) 2(



 "نةدراسة مقار " السمسرة في القانون الفلسطیني

461 

   :المبحث الثالث
  :تنظیم مزاولة مهنة السمسرة

، المعـدل بالقـانون رقـم 1919لسـنة ) 5(تنظم مهنة السمسرة حالیـاً فـي قطـاع غـزة، بالقـانون رقـم 
انون شـروطاً معینـة لمزاولــة مهنـة السمسـرة بشـكل عــام دون ، حیـث اشـترط هــذا القـ1934لسـنة ) 30(

تخصــیص، غیـــر أنــه لـــم یشــر إلـــى سماســرة الأوراق المالیـــة، وهــو مـــا تداركــه مشـــروع قــانون التجـــارة 
، كمــا أفــرد المشــروع تنظیمــا خاصــا بالنســبة لسماســرة الأوراق المالیــة فــي ســوق فلســطین )1(الفلســطیني

  :ا یلي بیان ذلك في المطلبین التالیینللأوراق المالیة، وسوف نتولى فیم
  الشروط العامة لمزاولة مهنة السمسرة: المطلب الأول

لقد اشترط القانون الفلسطیني المشار إلیه، شروطاً معینة لمزاولة مهنة السمسرة، وهذه الشروط 
ل لا یجوز لأي شخص أن یمارس أعماالترخیص بمزاولة مهنة السمسرة،-1:تتمثل في  التي تطلبها

السمسرة إلا بعد أن یكون مرخصاً له بذلك، هذا ما قضت به المادة الثانیة من قانون السمسرة 
لا یجوز لأي شخص أن یتعاطى السمسرة دون أن یكون : " الفلسطیني حیث نصت على أنه

ولا یتضمن هذا الترخیص تخصیصاً لنوع ". مرخصاً بذلك من حاكم اللواء الذي یوجد فیه محل عمله
ولكن القانون  .ة التي یراد مزاولتها بل هو ترخیص عام لمزاولة مهنة السمسرة أیا كان نوعهاالسمسر 

من 4/1المادة (حدد مدة سنة واحدة لصلاحیة الترخیص، ویجب تجدیدها عند انقضاء كل سنة 
، ولا یسمح لأي شخص یتعاطى السمسرة بدون رخصة، أن یؤدى الشهادة أمام )قانون السمسرة

                                                        
لسـنة ) 120(المصري الجدید، حیث  تخضع السمسرة في تنظیمهـا إلـى أحكـام القـانون موافقاً في ذلك قانون التجارة  )1(

نما ولائحته التنفیذیة، ذلك أن هذا القانون لم یقتصر على أعمال الوكالة التجاریة بالمفهوم ال 1981 ٕ قانوني الدقیق، وا
تمتد أحكامه إلى الوسیط التجاري حتى ولو اقتصر نشاطه على البحـث عـن متعاقـد آخـر أو التفـاوض معـه لإقناعـه 
بالمتعاقــد ولــو قــام بــذلك لمــرة واحــدة، ومــن ثــم یمتــد مفهــوم الوســیط التجــاري علــى هــذا النحــو إلــى السمســار وبالتــالي 

محمـود مختـار بریـري، قـانون المعـاملات التجاریـة، الالتزامـات . د. ا القـانونیخضع لذات الالتزامات المقررة فـي هـذ
) 23(أمــا تنظـیم السمســرة فـي ســوق الأوراق المالیـة فتخضــع للقـانون رقــم . مرجــع سـابق، 280والعقـود التجاریـة، ص

  .1909نوفمبر  7الصادر في 
، وبالنســبة للسمســرة فــي 1967لســنة ) 1(اري ر ــم ، حیــث تــنظم السمســرة بــالقرار الــوز الكــویتيوهــو مــا فعلــه المشــرع      

، حیـث صـدر فـي )مـن قـانون التجـارة613المـادة (الأوراق المالیة تسري علیها أحكـام القـوانین والـنظم الخاصـة بـذلك 
لتنظـیم تــداول الأوراق المالیـة الخاصــة 1971لســنة )10(هـذا الشـأن عــن وزارة التجـارة والصــناعة القـرار الــوزاري رقـم 

ســمیحة . د .المســاهمة الكویتیــة، حیــث تضــمن فــي صــلبه شــروط مزاولــة السمســرة فــي هــذه الأوراق المالیــةبشــركات 
 .، مرجع سابق5القلیوبي، السمسرة في القانون الكویتي، ص
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كما ولا یجوز له أیضاً . أیة قضیة تقوم بین المتعاقدین في المعاملات التي سمسر فیها المحكمة في
وكل من مارس ) المادة الثامنة من قانون السمسرة(أن یقیم الدعوى أمام المحاكم للمطالبة بأجره 

من 10/1المادة(السمسرة بدون رخصة یعتبر أنه ارتكب جرماً ویعاقب بغرامة قدرها عشرة جنیهات 
ولقد جاء القانون الكویتي مؤكداً على هذا الشرط وفقاً للمادة الأولى من قرار وزارة ). قانون السمسرة

، التي تنص على 1/1967/ 15، الصادر في 1967لسنة ) 1(التجارة والصناعة الكویتیة رقم 
وجوب حصول الشخص الذي یرغب في مزاولة حرفة السمسرة على ترخیص من وزارة التجارة 

، ویوضح في هذا الترخیص نوع السمسرة المرخص )مراقبة التراخیص وأعمال التجارة(ناعة والص
بمزاولتها، وتاریخ سریان الترخیص هو تاریخ منحه، ویسري لمدة سنة، وفقاً لما حدده القرار الوزاري، 

ؤه، ویجوز تجدید الترخیص لسنة أخرى، وللوزارة الحریة المطلقة في إعطاء الترخیص أو عدم إعطا
ولها الحق أیضا في قصره على أنواع معینة من السمسرة، كما لها الحق في تقصیر مدته دون أن 

  .)1(یكون لطالب الترخیص الحق في الطعن في قرار الوزارة
قد تطلبت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات ، أن یكون قد بلغ العشرین من عمره على الأقل-2

نة السمسرة أن یكون قد بلغ العشرین من عمره، ولیس الحادیة والعشرین، القانون، فیمن یزاول مه
وهي السن الواجب توافرها لممارسة مهنة التجارة بشكل عام وفقاً لنص المادة الأولى من قانون 

ط أهلیة خاصة لمزاولة مهنة السمسرة، فكان اولیس لهذا الفارق تبریر واضح لاشتر . التجارة العثماني
ن لم تكن الأهلیة واحدة في الأولى أن ت ٕ كون الأهلیة واحدة، خاصة وأن السمسرة عمل تجارى، وا

 .الحالتین فكان الأولى أن تكون في السمسرة أعلى منها في التجارة العادیة ولیس العكس

ب من /3المادة (ألا یكون الشخص المتقدم لهذه المهنة قد أُدین بجنایة أو بجنحة فیما مضى -3
  .)قانون السمسرة

هذا شرط بدهي تتطلبه ، )ج من قانون السمسرة/3المادة(أن یكون معروفاً بالأمانة والاستقامة-4
التجارة التي تقوم أصلاً على الأمانة والاستقامة التجاریة والمفروض إتباعه من قبل التاجر، ومن ثم 

یذاء تجارة غیره، ولیست هذه مجرد صفات خلقیة، بل إنه ٕ ا أصول وواجبات الابتعاد عن الخدیعة وا
       .مهنیة توجبها عادات التعامل والخروج علیها یستتبع المساءلة القانونیة

                                                        
  . 52سمیحة القلیوبي، المرجع السابق ص. د: انظر ) 1(
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أن یبرز شهادة حسن سیر وسلوك من تاجرین شهیرین في المكان الذي یرید أن یتعاطى عمله -5
 لك أن ثقة التاجر بقرینه وحسن تنفیذه لتعامله، هي منذ، )د من قانون السمسرة/3المادة(یه ف

  .المصالح الهامة للتجار، لذا تطلب النص هذا الشرط
القانون التجاري الكویتي یشترط إلى جانب الحصول : الشروط الأخرى في القانون الكویتي

   :على ترخیص بمزاولة مهنة السمسرة، شروط أخرى لمزاولة مهنة السمسرة وهي
لقرار الوزاري المشار إلیه، أن یكون ط فیمن یزاول مهنة السمسرة، وفقا للمادة الثانیة من ایشتر  -1

كویتي الجنسیة، وألا یقل عمره عن ثماني عشرة سنة أو شركة كویتیة، وذلك ما لم ینص القانون 
 .على غیر ذلك

القید في السجل المعد لذلك، فعلى من یرغب في مزاولة هذه المهنة أن یقید اسمه في السجل -2
المنطقیة لتنظیم حرفة السمسرة، فبواسطة هذا القید ویعد هذا الشرط من الشروط . المعد لذلك

یمكن تحدید وحصر القائمین بهذه المهنة، بما یساعد الدولة عندما تقوم بإعادة تنظیم هذه المهنة 
  .أو تعدیل أحكامها وفق خطط الدولة الاقتصادیة أن ترجع لهذا القید

  سماسرة الأوراق المالیة: المطلب الثاني
ا المطلب عن التعریف بسماسرة الأوراق المالیة، ثم نعـرض للأحكـام العامـة نتحدث تباعا في هذ

لسوق الأوراق المالیة وشروط مزاولة مهنة السمسرة في سوق الأوراق المالیـة، ومضـمون السمسـرة فـي 
ــة وذلــك علــى النحــو . الأوراق المالیــة وأخیــرا نعــرض لأهــم الالتزامــات الخاصــة بسماســرة الأوراق المالی

  :التالي
یعـرف سماسـرة الأوراق المالیـة بـأنهم طائفـة مـن المختصـین  :التعریف بسماسرة الأوراق المالیـة- ولاً 

فــي الشــئون المالیــة ولــدیهم خبــرة ودرایــة خاصــة بــالأوراق المالیــة ویلــزم تــوافر شــروط خاصــة بهــم قبــل 
لأشــخاص هــم ن مــن ااحیــوي، ویعـاون هــؤلاء السماســرة نوعــاختیـارهم للعمــل فــي هــذا الجهــاز المــالي ال

ومـن ثـم یمكــن القـول بـأن هــؤلاء هـم مـن لهــم حـق التعامـل داخــل . )2(والمنـدوبین الرئیســیین)1(الوسـطاء

                                                        
ى الأوامر من العملاء ویبلغها للسمسار، ویمكن لـه یعرف الوسیط بأنه أداة الاتصال بین العمیل والسمسار فهو یتلق )1(

أن یتعاقد في المقصورة وذلك بتنفیذ الأوامر الصادرة إلیه من العملاء والذي یكلفه بها السمسار، وهذا یعني أن تنفیذ 
ویحصــل . تلـك الأوامــر یكــون باسـم السمســار ولحســابه وتحــت مسـئولیته، ولا یجــوز لــه العمــل لـدى أي سمســار آخــر

 .یط على نسبة من العمولة المستحقة عن العملیات التي تمت وكان هو حلقة الاتصال عنهاالوس

ویعرف المندوب الرئیسي أو مسـاعد السمسـار بأنـه مجـرد تـابع بـأجر لـدى السمسـار یعاونـه فـي تنفیـذ الأوامـر داخـل  )2(
یجــوز لـــه أن یكــون طرفــا فـــي المقصــورة، ومــن ثــم لا یجـــوز لــه أن یعمــل باســـم السمســار ولحســابه، وتبعـــا لــذلك لا 

  .العملیات التي یعقدها السمسار، كما لا یجوز له أن یعمل لحسابه



  حمدي بارود.  د

464 

یباشر السمسار نشاطه من بیع وشراء الأوراق المالیة باسم ولحساب العملاء في المواعیـد و . البورصة
ویعـد . البائع والمشـتري الرسمیة لعمل البورصة مقابل أجر محدد یعرف بالعمولة یستحقها من كل من

أن یعقد صفقات باسمه أو لحسـابه  عملیة یقوم بها، ولا یجوز لهالسمسار مسئولا وضامنا لصحة كل 
والحكمـة مـن ذلـك تتمثـل فـي الخشـیة مـن قیـام السمسـار باسـتغلال عملائـه  .حساب أي من أقاربهأ  ل

حكم عمله یكـون علـى علـم بظـروف لأنه ب ؛عن طریق البیع لهم أو الشراء منهم لصالح أي من أقاربه
وهنـاك عـدة شــروط یجـب أن تتـوافر فـي السمســار، . السـوق واتجاهاتـه مـن ارتفـاع وانخفــاض للأسـعار

، أمـا )2(، هـذا إذا كـان السمسـار شخصـا طبیعیـا)1(وتتعلق بشخصه، وبكفاءته العملیة، وبمركزه المالي
عضـاء التـي یجـوز لهـا بموجـب أنظمـة الأ)3(الآن فقد قصـر التعامـل فـي السـوق المـالي علـى الشـركات

  .   البورصة ممارسة أعمال السمسرة في الأوراق المالیة
ــاً  ــة-ثانی ــام العامــة لســوق الأوراق المالی ــانون التجــارة الفلســطیني بعــض  :الأحك ــد أرســى مشــروع ق لق

ل ، حیـث خصـص لهـا الفصـل الثـامن مـن البـاب الأو )البورصـة(الأحكام العامة بسوق الأوراق المالیـة 
وهي ذات الأحكام التي جاء بها قانون التجـارة المصـري الجدیـد )53-51(وذلك في المواد الثلاث من 

، والذي خصـص لهـا بـدوره الفصـل السـادس مـن البـاب الأول وذلـك فـي المـواد 1999لسنة ) 17(رقم 
                                                                                                                                             

أن یكـون مصـریا بالغـا مـن العمـر واحـدا وعشـرین عامـا كاملـة ویشترط للعمل في البورصة كوسیط أو مساعد للسمسـار، 
وفي كافة الشـروط المنصـوص علیهـا فـي وأن یزكیه السمسار الذي سیعمل لدیه، وأن یست ومتمتعا بالأهلیة القانونیة،

لائحة البورصات، وأن یكون قد قضى مدة سنتین علـى الأقـل فـي عمـل بـأجر فـي أحـد مكاتـب سماسـرة البورصـة أو 
 .في أي مصرف في مصر

-73عبد الغفار حنفي، وآخرین، الأسـواق المالیـة، أسـواق رأس المـال البورصـات البنـوك شـركات الاسـتثمار، ص. د )1(
 .2006ار الجامعیة بالإسكندریة، طبعة ، الد75

اللائحـة التنفیذیـة للبورصــة المصـریة فـي شـخص السمسـار فــي ظـل القـانون القـدیم، أن یكـون مصــریا شـترط فكانـت ت )2(
بالغا من العمر خمسا وعشرین عاما كاملة ومتمتعا بالأهلیة القانونیة، وألا یكون قد أشهر إفلاسه في مصـر أو فـي 

لیه في قضایا مخلة بالشرف، وأن یثبت حسن سیرته ونزاهته التجاریة، وألا یمارس أي أعمال غیر الخارج أو حكم ع
  .أعمال البورصة

وفیمــا یتعلــق بالكفــاءة العملیــة فیشــترط أن یكــون قــد قضــى ثــلاث ســنوات فــي العمــل كوكیــل لأحــد الأعضــاء العــاملین أو 
وأن یؤدي بنجاح امتحانا . رئیسیا أو أربع سنوات وسیطا المنضمین، أو أن یكون قد زاول العمل ثلاث سنوات مندوبا

  .تحریریا وشفویا أمام لجنة القبول
وفیمـا یتعلـق بالجانـب المـالي فقـد اشـترطت اللائحـة أن یكـون للشـخص رأسـمال فـي مصـر لا یقـل عـن عشـرة آلاف جنیــه 

ة المدرجـة فـي جـدول الأسـعار الرسـمي ویعتبر في حكم النقود الأوراق المالیـ. یملك منها ثلاثة آلاف نقدا على الأقل
 .  في بورصات الأوراق المالیة في مصر على أن تكون هذه الأوراق من الدرجة الأولى لیسهل بیعها

 .كما هو الشأن الآن في كل التشریعات المتعلقة بسوق الأوراق المالیة )3(
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تبـین على الـرغم مـن أن سـوق الأوراق المالیـة لهـا أنظمـة وقـوانین خاصـة بهـا  ).46-44(الثلاث من 
كیفیة العضویة والإدراج فیها، والتداول بـالأوراق المالیـة لـدیها، والتسـویة، وفـض المنازعـات التـي تثـور 
بشأن التعامل بالأوراق المالیة لـدیها، ومـع ذلـك، فـإن قـانون التجـارة المصـري والمشـروع لـم یهمـلا هـذا 

القاعــدة :مالیـة تتمثــل فیمـا یلــيالأمـر بالكامـل، بــل قامـا بوضــع قواعـد أساســیة تتعلـق بســوق الأوراق ال
قصـر التعامـل فـي السـوق المــالي  :القاعـدة الثانیـة. )1(اعتبـار السـوق المـالي شخصـا معنویـا :الأولـى

على الشركات الأعضـاء التـي یجـوز لهـا بموجـب أنظمـة السـوق ممارسـة أعمـال السمسـرة فـي الأوراق 
قیام بعملیات لحساب عملائهـا دون تفـویض منع الشركات الأعضاء من ال :القاعدة الثالثة .)2(المالیة
نمـا  :القاعدة الرابعة.)3(كتابي ٕ صحة العملیات المضـافة إلـى أجـل ولـو لـم یقصـد المتعاقـدون تنفیـذها وا

  .)4(الاستفادة من فروق الأسعار
فــإلى جانــب تلــك الشــروط العامــة : شــروط مزاولــة مهنــة السمســرة فــي ســوق الأوراق المالیــة- ً ثالثــ

فـیمن یــزاول مهنــة السمســرة بصـفة عامــة دون تخصــیص، هنـاك نــوع آخــر مــن )5(ة إلیهــاالسـابق الإشــار 
مـن المشـروع التـي ) 237(السمسرة وهي السمسرة في سوق الأوراق المالیة، حیث أشارت لذلك المادة 

ذل ك أن . )6("تسـري علـى السمسـرة فـي سـوق الأوراق المالیـة القـوانین الخاصـة بـذلك: "نصت علـى أنـه
ـــف فـــي طبیعتهـــا ومضـــمون الالتزامـــات الناشـــئة عنهـــا عـــن  السمســـرة فـــي ســـوق الأوراق المالیـــة تختل

                                                        
شخصا سوق الأوراق المالیة تعتبر -1: "أنمصري على ) 44(من المشروع المقابلة للمادة ) 51(حیث تنص المادة  )1(

  .معنویا
مـع مراعـاة أحكـام هــذا الفصـل تسـري علـى إنشــاء سـوق الأوراق المالیـة ونظامهـا الــداخلي القـوانین والقـرارات المنظمــة -2

 ". لذلك

التعامـل  لا یجـوز-1: "مصـري علـى أن) 45/1(من المشروع المقابلة للمـادة ) 52(وتنص الفقرة الأولى من المادة   )2(
لا كـــان  ٕ فـــي ســـوق الأوراق المالیـــة بالنســـبة لمـــا قیـــد فـــي جـــداول أســـعارها إلا بواســـطة سمســـار مقبـــول للعمـــل بهـــا، وا

 ".التصرف باطلا

إجـراء عملیـات  لا یجـوز للسمسـار-2: "مصـري علـى أن) 45/2(مـن المشـروع المقابلـة للمـادة ) 52/2(تـنص المـادة )3(
ذا أجـرى السمسـار العلیـة دون هـذا التفـویض جــاز دون تفـویض كتـابي ئـهلحسـاب عملاالمالیـة فـي سـوق الأوراق  ٕ ، وا

 ". للعمیل قبولها أو رفضها

صحیحة، العملیات المضافة إلى أجل  تكون :"مصري على أن) 46(من المشروع المقابلة للمادة ) 53(تنص المادة )4(
سـوق الأوراق ، بشـرط أن تعقـد العملیـة فـي ارفـروق الأسـعمنها أن تؤول إلى مجرد التزام بـدفع ولو قصد المتعاقدون 

 ".مدرجة بجداول هذا السوق، ویصدر الوزیر المختص قرارا بتنظیم هذا السوق المالیةوأن تكون الأوراق المالیة 

 .وذلك في المطلب الأول من هذا المبحث، والخاص بشروط مزاولة مهنة السمسرة )5(

تسـري علـى السمسـرة فـي سـوق الأوراق : " عل ى أن ) 207(، فـي المـادة وكذلك نص قـانون التجـارة المصـري الجدیـد) 6(
 ".المالیة الأحكام المنصوص علیها في القوانین الخاصة بذلك 
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السمسرة التي ینظم أحكامها هذا الفصل مـن المشـروع، لـذا فقـد أحـال الـنص بخصوصـها إلـى القـوانین 
المنظمة لها، وبالفعل فإن مشروع قانون الأوراق المالیة الفلسطیني یتضـمن نصوصـا خاصـة بشـركات 

مالیة التي تقوم بأعمال الوساطة المالیـة، كمـا أن الأنظمـة المعمـول بهـا لـدى سـوق فلسـطین الأ راق ال
ــة  لــلأوراق المالیــة، تبــین شــروط عضــویة شــركات الأوراق المالیــة فیهــا، وكیفیــة تــداولها بــالأوراق المالی

، 2006لسـنة ) 1(بالفعل صدرت تعلیمات مجلس إدارة هیئة سـوق رأس المـال رقـم  .)1(المدرجة لدیها
بشـــأن تـــرخیص شـــركات الأوراق المالیـــة، ویشـــترط للحصـــول علـــى تـــرخیص الهیئـــة لممارســـة أي مـــن 

أن یكـون  -1:، ما یلـي)2(نشاطات وأعمال الأوراق المالیة، وفقا لنص المادة الثالثة من هذه التعلیمات
                                                        

لسـنة ) 161(، الـذي عـدل بعـض أحكـام القـانون رقـم 1981لسـنة ) 121(ویقابلها في القانون المصري، القـانون رقـم  )1(
لكــي یــتلاءم مــع صــدور التشــریعات الاقتصــادیة الجدیــدة التــي أعقبــت  الخــاص باللائحــة العامــة للبورصــات 1957

ثـم تطـور التنظـیم التشـریعي . سیاسة الانفتاح، ولقـد جعـل هـذا القـانون البورصـات المصـریة أشخاصـا اعتباریـة عامـة
  .1992لسنة ) 95(لبورصات الأوراق المالیة، إلى أن كان آخرها القانون رقم 

، فإلى جانب الشروط العامة فیمن یرید مزاولة مهنة السمسرة بصفة عامة دون تخصیص، أما في القانون الكویتي   
هناك نوع آخر من السمسرة في القانون الكویتي وهي السمسرة في الأوراق المالیة الخاصة بالشركات المساهمة 

ؤهلات العلمیة لم یتطلبها الكویتیة، فلقد تطلب المشرع الكویتي في سماسرة هذا النوع درجة معینة من الشروط والم
  :في غیرها، وتتلخص هذه الشروط فیما یلي 

قد أتم الخامسة یشترط فیمن یرغب مزاولة سمسرة الأوراق المالیة أن یكون كویتي الجنسیة متمتعا بالأهلیة الكاملة، و     
إلیه اعتباره، وألا یكون  وألا یكون قد أعلن إفلاسه في الكویت أو خارجها إلا إذا كان قد رد .والعشرین من عمره

محكوم علیه بجنایة أو بجنحة شائنة، وأن یكون حاصلا على مؤهل علمي لا یقل عن شهادة الدراسة الثانویة، أو 
أن یكون ملماً بالقراءة والكتابة وقد اكتسب خبرة عملیة لمدة سنة على الأقل من مزاولة المهنة بنفسه أو كمعاون 

 . أي بورصة معترف بها أو موظف لدى أحد المصارف أو الصیارفة لأحد السماسرة أو كمعتمد في

المعنیة والقرار الوزاري  وعلى من یرغب في مزاولة هذا النوع من السمسرة أن یتعهد بالتقید بأحكام القوانین     
بها منه وقانون البورصة وأنظمتها عندما تصدر، وعلیه أن یتعهد أیضاً بمسك الدفاتر التي یتطل) 10/1971رقم(

  . مراقب الشركات والتأمین، وأن یفید بقبوله كفالة بنكیة تحددها اللجنة الاستشاریة لشئون تداول الأوراق المالیة 
وأخیراً على كل سمسار أن یقدم خلال عشرة أیام من إبلاغه القرار بقبوله، كفالة بنكیة تحددها اللجنة الاستشاریة      

وعلى كل سمسار قبل طلبه ضرورة أن یقید اسمه في السجل الخاص بسماسرة . لشئون تداول الأوراق المالیة
 .  الأوراق المالیة 

، وتم افتتاحه رسمیا 1976لسنة ) 3(ویقابل ذلك في الأردن، سوق عمان المالي الذي أنشئ بموجب القانون رقم  )2(
قانون الأوراق  1997في  ام  ، ثم تبعه1990لسنة )1(، وقد صدر قانون عمان المالي رقم 1/4/1978بتاریخ 

حسني علي خربوش، . انظر في ذلك د. لینظم كافة الأمور والقضایا المتعلقة بالسوق) 23(المالیة المؤقت رقم 
  .1998وما بعدها، دار زهران، عمان، طبعة 198وآخرین، الأسواق المالیة مفاهیم وتطبیقات، ص
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 .مقدم الطلب شركة مساهمة خصوصیة أو عامة مسجلة حسـب الأصـول ووفـق السـاري فـي فلسـطین
ویجـــوز لشـــركة مســـاهمة أجنبیـــة مســـجلة حســـب الأصـــول فـــي موطنهـــا الأم أن تســـجل فرعـــاً لهـــا فـــي 

أن تقتصـر غایـات الشـركة المتقدمـة بالطلـب علـى نشـاطات وأعمـال الأوراق المالیـة وفقـاً  -2.فلسطین
قـد أن تكـون الشـركة المتقدمـة  -3.للقانون وبما لا یتعارض مع عقد التأسیس والنظام الـداخلي للشـركة

ة  -4.سجلت لدى السوق وحصلت على عضویته ّ أن یلتـزم مقـدم الطلـب بمعـاییر المـلاءة المالیـة المقـر
أن یكــون مـدیر الشـركة حاصـلاً علــى مؤهـل جـامعي مـن جامعــة معتـرف بهـا مــع  -5.مـن قبـل الهیئـة

 -6.رتمتعه بخبرة عملیة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الأعمال المالیة أو المصرفیة أو الاسـتثما
إذا كان طالب الترخیص بنكـاً فیـتم ممارسـة النشـاطات المالیـة مـن خـلال شـركة تابعـة أو حلیفـة وذلـك 

أن لا یقـل رأس مـال الشـركة المـدفوع  -7.بعد موافقة سلطة النقد الفلسطینیة على ممارسة هذا النشاط
ملیـــون  )1,500,000(الوســـاطة المالیــة للغیــر -أ :مــن قبــل الشـــركات طالبــة التــرخیص عـــن مــا یلــي

-ج.ملیــون دینــار أردنــي) 1,000,000(الوســاطة المالیــة لحســابه -ب .وخمســمائة ألــف دینــار أردنــي
) 1,000,000(التمویــل علــى الهــامش -د .خمســمائة ألــف دینــار أردنــي) 500,000(كیــل إصــدار و 

ــار أردنــي ــار أردنــي) 100,000(مــدیر إصــدار -ه.ملیــون دین ــة ألــف دین مستشــار الاســتثمار -و .مائ
  .مائة ألف دینار أردني) 100,000(
أن لا یقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة طالبة التـرخیص لممارسـة عملـین أو أكثـر مـن الأعمـال  -8

مـن هـذه المـادة عـن مجمـوع الحـدود الـدنیا لـرأس المـال المطلـوب لكـل عمـل ) 7(الواردة فـي الفقـرة 
التـرخیص ورســوم تجدیـد التــرخیص  أن یــتم تسـدید رســوم -9 .مـن الأعمــال التـي تطلــب ممارسـتها

یحظـر علـى الشـركة اسـتخدام رأس  -10.السنویة وفقاً لنظام الرسوم الصادر عن الهیئة لكل عمـل
وعلـــى الشـــركة أن تفــــتح . وعلیهـــا الفصـــل بـــین رؤوس الأمـــوال. المـــال إلا للنشـــاط المـــرخص لـــه

و اتخــاذ إجــراءات أ/وبغیــر ذلــك یحــق للهیئــة فــرض غرامــات مالیــة و. حســابات فرعیــة لكــل نشــاط
  .قانونیة عند حدوث أي مخالفة

ولعـل أهـم مـا یلاحــظ فـي هـذا الشــأن أن مهنـة السمسـرة فـي الأوراق المالیــة أصـبحت قاصـرة علــى 
  .الشركات فقط، وبالتحدید في شركتین هما شركة المساهمة العامة والخصوصیة المحدودة

الأوراق المالیــة بمجموعـة مـن الأعمــال  یقـوم سماسـرة :مضـمون السمســرة فـي الأوراق المالیــة- ً رابعـ
وفیـه : الأمر السوقي-1:بناء على الأوامر التي یصدرها إلیه العمیل، وتتلخص هذه الأوامر فـي

یقـــوم العمیـــل بمـــنح السمســـار صـــلاحیة شـــراء أو بیـــع الأوراق المالیـــة حســـب مـــا یـــراه السمســـار 
  .مناسبا وفقا لظروف السوق من عرض وطلب
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تضمن هذا الأمر إعطاء العمیل للسمسار أسعار محددة، ویتطلـب مـن السمسـار وی: الأمر المحدد-2
وهــو یعــد مزیجــا مــن الأوامــر : أمــر التوقــف-3. تنفیــذ الأمــر بمجــرد وصــول الســعر لهــذا الحــد

الإلزامیة والإرشادیة، وعادة ما یلجأ العمیل إلـى إصـدار أمـر التوقـف للسمسـار حتـى یمكـن إنقـاذ 
وبمقتضـى : الأمـر الفـوري-4.أو تفـادي مـا یمكـن تفادیـه مـن الخسـارة ما یمكن إنقـاذه مـن الـربح

ــا لا اعتبــر هــذا الأمــر لا غی ٕ ــذ الفــوري لمــا یطلبــه العمیــل وا ــام السمســار بالتنفی -5.هــذا الأمــر قی
ویعطي هذا الأمر للسمسار الحریـة المطلقـة فـي عملیـات البیـع والشـراء  :الأمر الحر أو المطلق

ومقتضاه أن یكون  :الأمر المحدد بزمن-6.اه محققا لمصلحة عمیلهللأوراق المالیة حسب ما یر 
لا  ٕ ــتم الصــفقة خلالهــا وا ــاً  عُــدَّ محــددا بــزمن معــین یجــب أن ت ــانون الأوراق  .)1( لاغی ولقــد حــدد ق

منـــه مضــــمون النشـــاطات التــــي  )40(فـــي المــــادة  2004لســــنة ) 12(المالیـــة الفلســــطیني رقـــم 
ـــي إدارة مح ـــة لحســـابها أو لحســـاب الآخـــرین، تمارســـها شـــركات الوســـاطة، ف فظـــة الأوراق المالی

ویلاحظ بأن مضـمون السمسـرة فـي الأوراق المالیـة لا . وتسویق الأوراق المالیة والوساطة المالیة
  .)2(تختلف عن مضمون السمسرة العامة، إلا فیما یتعلق باقتصارها على الشركات

التـي یخضـع  السابقة بجانب الالتزامات العامة :الالتزامات الخاصة بسماسرة الأوراق المالیة- ً خامس
بالتزامــات خاصــة كرســتها  لهــا السمســار، یلتــزم هــؤلاء السماســرة المتمثلــین فــي شــركات الوســاطة

الامتنـاع عــن -1:مـن ذات القـانون المشــار إلیـه، ولعـل أهــم هـذه الالتزامـات تتمثــل فـي) 44(المـادة
ــــدیم خــــدمات للعمــــلاء قبــــل عقــــد اتفاقیــــة التــــداول حیــــازة رأس مــــال كــــاف وتقــــدیم ضــــمان -2.تق

الالتـــزام بتعلیمـــات ســـوق الأوراق المالیـــة والتـــي تقضـــي بوجـــوب فصـــل التعامـــل بـــین -3.مصـــرفي
الممتلكــات الخاصـــة بشـــركة الوســاطة وممتلكـــات العمـــلاء، ومــن ثـــم الامتنـــاع عــن اســـتخدام هـــذه 

ات العمـلاء قبـل تنفیـذ إعطـاء الأولویـة لتنفیـذ طلبـ-4.الممتلكات الأخیرة لأغراض الشـركة الخاصـة
الامتناع عن القیـام بعملیـات بیـع وشـراء متعـددة -5.الطلبات لحسابها الخاص أو لحساب موظفیها

الامتنــاع عــن -7.تزویــد العمــلاء بكشــف حســاب دوري-6.لحســابات العمــلاء دون تفــویض رســمي
  .حجب العملیات التي تمت ومن ثم إلحاق أضرار بالعملاء وبالسوق المالي

                                                        
. د: وانظر كذلك. 31-30صالمرجع السابق، ة مفاهیم وتطبیقات، حسني علي خربوش، وآخرین، الأسواق المالی. د )1(

ظــاهرة شــركات الوســاطة الخلیجیــة، مقــدم إلــى نــدوة تطــویر ســوق الأســهم فــي : محمــد ریــاض الأبــرش، بحــث بعنــوان
 .1981نوفمبر  16-14الكویت، من منشورات غرفة تجارة وصناعة الكویت، الكویت، 

لا یجــوز :"التــي تقضـي بأنــه 2004لسـنة ) 12(نون الأوراق المالیــة الفلسـطیني رقــم قــامـن وفقـا لــنص المـادة العاشــرة  )2(
تــداول الأوراق المالیــة المدرجــة لــدى الســوق إلا مــن قبــل الشــركات الأعضــاء فــي الســوق ســواء تــم ذلــك لحســابها أم 

 ". لحساب الغیر
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   :الخاتمة
علــى الــرغم مــن الفــارق بــین السمســرة والوكالــة، إلا أنــه و أنــه مــن الدراســة، تبــین لنــا لعــل أهــم مــا 

وتبـــین أن أعمـــال السمســـار إذا . یلاحـــظ فـــي التشـــریع، وفـــي القضـــاء، مـــا یـــدعو لإثـــارة الخلـــط بینهمـــا
نمــا وكیـلٌ اقتصـرت أو اسـتمرت مــدة طویلـة مــع العمیـل، فهــذه قرینـة  ٕ تبــین و  ،علــى أنـه لــیس سمسـاراً وا

السماسـرة الـذین لوكالـة بالعمولـة خاصـة صـورة اقـد یأخـذ عمـل السمسـار فـي بعـض الأحیـان  أیضـا أن
  .یعملون في سوق الأوراق المالیة

كما رأینا أن القانون الأردني والكویتي قد وفقا حینما أجازا للمحكمة أن تخفض أجر السمسار 
والقانون قانون التجارة الفلسطیني لاف مشروع إذا كان غیر متناسب مع الخدمات التي أداها، على خ

ن كانا قد فعلاً  ٕ ذلك غیر أنهما لم یجیزا للمحكمة القیام بالتخفیض في حالتین هما، إذا تم  المصري وا
تعیین مقدار الأجر بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار لإبرامه، أو إذا كان الأجر المتفق علیه بعد 

  .إبرام العقد قد دفع فعلاً 
تفتـرق فـي كثیـر والتي قـد تبین لنا وجود أحكام خاصة یخضع لها سماسرة الأوراق المالیة  وأخیراً 

 مـــن المواضـــع عـــن الأحكـــام التـــي تخضـــع لهـــا السمســـرة بشـــكل عـــام، فهـــذه الازدواجیـــة فـــي الأحكـــام
ــع ت ســتدعي تــدخلا تشــریعیا لوضــع قواعــد موحــدة تتصــف بالعمومیــة والتجریــد بحیــث یخضــع لهــا جمی

سرة، ولتزیل الخلط الحاصـل بـین السمسـرة والوكالـة فـي المواضـع المشـار إلیهـا، وتجیـز للمحكمـة السما
  . تخفیض الأجر كما هو الشأن في القانونین المشار إلیهما
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